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  التعلیل بالشك وأثره في الأقوال الأصولیة

  خالد بن رشید حمید الحربي

  .المملكة العربیة السعودیة، المدینة المنورة،  الجامعة الإسلامیة،قسم أصول الفقه

  aboaleen1425@gmail.com:  الالكترونيالبرید 

ا :  

 .التعليل بالشك وأثره في الأقوال الأصولية: عنوان البحث

 عنـد بعـض الأصــوليين في التعليـل بـهالتأصـيل للتعليـل بالـشك، وبيـان أثـر : هدفـه

 .الأقوال الأصولية، وما ضابط اعتبار الشك عندهم؟

ثرت بالـشك، يقـوم البحـث عـلى اسـتقراء وتتبـع أقـوال الأصـوليين التـي تـأ: منهجه

ًالقول بالوقف أو الإجمال أو الاشتراك، القول بـالمنع مطلقـا، أو : وحصرتها فيما يلي

ثم اتبعت تلك الأقـوال بـذكر . منع ما زاد على الأقل، القول بالتخيير أو تقرير الأصول

ًجملة من المسائل التي جاء تقريرها عند البعض على وفق ذلك القول تأثرا بالشك إما 

تلك المسائل أو الاشتباه في سببها وعدم تحققه أو عدم امتناع غير المحكوم في دليل 

 .به أو اشتراط القطع فيها

 :أهم النتائج

 .أن الأصل والقاعدة المستمرة وجوب اطراح الشك وإلغاؤه .١

أن أولى الأقوال الأصولية عند الشك هو القول بالوقف، أو القول بالإجمـال أو  .٢

 .التوقفالاشتراك إذا كان مردهما 

الـشك جـاءت متنوعـة مـا بـين القـول التعليل بأن الأقوال الأصولية التي تأثرت ب .٣

بالتوقف وما يشابهه، والقول بالمنع، والقـول بـالتخيير أو تقريـر الأصـول، ومـن تلـك 

 .الأقوال ما هو إثبات وليس إلغاء

 :منها: أنه في حال تم اعتبار جانب من جوانب الشك فإن لذلك الاعتبار ضوابط .٤



 )٢٩٥٠( ال اا  هوأ  ا  

أن يكون ذلـك الجانـب الـذي أخـذ بـه هـو في أصـله دليـل أو سـبقه تقـرر دليـل   - أ

 .فيستصحب حتى يأتي ما يغيره

أن تكون هناك حاجة للأخذ به، كأن لا يوجد مأخذ أو دليل آخر للحكم سوى   -  ب

 .الميل إلى أحد طرفي الشك حتى لا تتعطل المسألة عن حكم

ط وجـود الحاجـة وتعـارض أن يكون في الأخذ بالشك الاحتيـاط، فـإذا اشـتر  -  ت

عندنا شكان وعملنا في أولهما بجانب وكان من الاحتياط الأخذ في الشك الآخر بأحد 

إمكانية الجمع بينهما، وللسلامة من الإثـم والأخـذ : ًجانبيه أيضا، فإنه يؤخذ به لأمرين

 .بأبعد الوجوه

ت اشك، قطع، توقف، تعليل، استدلال، تعارض:ا . 
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Abstract: 

Research Title: Reasoning of suspicion and its effect on 
fundamentalist opinions 

Aimed at: Authentication to explain suspicion and indicate the 
effect of suspicion on some fundamentalists in the fundamentalist 
opinions and what is the control of the suspicion for them 

Approach: Research is based on extrapolating and tracking the 
opinions of fundamentalists affected by suspicion and summarized 
as follows: 

Opinion to stop, in general, or participation, opinion of absolute 
prohibition, or prevent at least what has increased, opinion by 
choice or determination of principles, Then those opinions 
followed by mentioning a number of matters that, according to 
some opinion, were determined by some people to be influenced 
by doubt, either in the evidence of those matters, or through 
suspicion of their cause, or the non-compliance of the prohibition, 
or the requirement of finality in them. 

The best results: 
1- The principal and the constant rule is that suspicion must be 

discussed and cancelled. 

2- The first fundamentalism opinion when in doubt is to say to 
stop or to say in general or to participation if their intention is to 
stop. 

3- The fundamentalist opinions that were affected by doubt 
came in a variety of ways, ranging from saying to stop or 

something similar, to saying to prevent, to saying to choose, or to 
establish the principles, and among these opinions are what is 
proof and not cancellation. 
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4- If an aspect of the doubt is considered, that consideration has 

controls, from it: 
A- That aspect that was decided was originally evidence or was 

preceded by evidence, so it should be attached to it until 

something comes to change it 
B- There should be evidence to work with, like there is no way 

or other evidence to work with, but to take one side of the doubt 
so that the matter does not depend on a judgment. 

C- There must be caution in taking suspicion. If it is stipulated 

that there is a need and there are two doubts in conflict with us, 
and we act on the first of them on one side, and it is a matter of 

precaution to take the other doubt on one of its sides as well, then 
it is taken for two reasons: the possibility of combining them and 
to be safe from sin, and taking the most far-fetched way. 

Keywords: Doubt, Final, Stop, Reasoning, Evidence, Conflict. 



  
)٢٩٥٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
ا  

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعـلى 

 :آله وصحبه أجمعين، أما بعد

فإن مما يمر بالقـارئ في علـم أصـول الفقـه ومـسائله القـول بـالمنع أو بـالتوقف أو 

بالتخيير بناء على حصول التردد بين أمرين متـساويين في المـسألة ممـا أوجـب القـول 

ذلك، ومعلوم أن الـتردد بـين أمـرين متـساويين لا تـرجيح لأحـدهما عـلى الآخـر هـو ب

التعليـل : الشك، فأحببت بحث أثر ذلك في الأقوال الأصولية في بحثي هـذا وأسـميته

ًأسأل االله الكريم العظيم أن يجعله لوجهه خالـصا، . بالشك وأثره في الأقوال الأصولية

 .وأن يرزقني فيه التوفيق والسداد

  :أ اع، وأب اره

أن أهمية هذا الموضوع هو من أهمية علم أصول الفقه، وعلم أصول الفقـه بـلا  - ١

نــزاع مــن أهــم علــوم الــشريعة لارتباطــه بــصحة بنــاء الأحكــام واســتنباطها مــن أدلتهــا 

 .التفصيلية

أنه من المتقرر في الشريعة وجوب اطراح الشك وعدم بناء حكم عليه أو أصـل  - ٢

قاعدة، وقد جاء القول بالمنع أو التخيير في بعـض المـسائل الأصـولية عنـد بعـض أو 

 .الأصوليين، فهل هو من إعمال الشك وعدم اطراحه أو ليس كذلك؟

 .إيجاد الضوابط التي يستقيم بها اعتبار الشك أو عدم اعتباره - ٣

وأ ،ا :  

صولية يجد أنهم يبنون القول إن المتأمل في كلام الأصوليين في بعض المسائل الأ

بالمنع فيها أو التوقف أو التخيير أو الأخذ بالأقل ونفي الزيادة وغير ذلك ممـا سـيأتي 

معنا على حصول الشك والتردد بين طرفين في تلك المسائل، مـع أن المتعـين علـيهم 

 .هو التوقف وإعلان عدم معرفة الحكم



 )٢٩٥٤( ال اا  هوأ  ا  

  :وا  أن مل

 .ً وما ضابط اعتبار الشك شكا؟هل يمكن التعليل بالشك، - ١

هل أثر التعليل بالشك في القـول الأصـولي في بعـض المـسائل الأصـولية عنـد  - ٢

 .البعض؟

هل ما قاله الأصوليون من منع أو تخيير ونحو ذلك هو من إعمال الـشك وعـدم  - ٣

 .اطراحه، وما الأسباب الداعية لذلك؟

اف اأ:  

 لا مزية لأحدهما على الآخر في تقرير الوقوف على أثر الشك والتردد بين أمرين - ١

 .الحكم في المسألة

ًالتوجيه الصحيح لما اعتبره بعض الأصوليين شكا ومع ذلك لم يوجبـوا القـول  - ٢

 .بالتوقف أو عدم الحكم في المسألة

 .التأصيل لمسألة التعليل بالشك - ٣

ت اراا :  

 .لم أقف على من أفرد هذا الموضوع بالبحث قبل بحثي هذا

ا :  

 :يقوم البحث على ما يلي

استقراء الأقوال الأصولية التي جاء الحكم بها في المسائل الأصولية بنـاء عـلى  - ١

: حصول الشك أو التردد بين أمرين متساويين فيها، وقد حصرت هذه الأقوال في القول

جمـال، بالمنع، والبناء على الأقل ونفي الزيادة، وفي القـول بـالتوقف والاشـتراك والإ

 .وفي القول بالتخيير وتقرير الأصول

لا أقوم بحصر تلك المـسائل الأصـولية التـي جـاء تقريـر القـول فيهـا بنـاء عـلى  - ٢

 .حصول الشك أو التردد فيها، وإنما أقوم بالتمثيل بكثير منها على تلك الأقوال
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محاولة توجيه القول الأصولي بما يتلاءم مع القاعدة العامة الدالة على وجـوب  - ٣

 .اطراح الشك وعدم الحكم به

 .التوثيق من المصادر الأصيلة سواء في الأقوال أو الأدلة أو غير ذلك - ٤

عــزو الآيــات إلى ســورها في المــصحف الــشريف وذكــر رقــم الآيــة، وكتابتهــا  - ٥

 .بالرسم العثماني

ًتخريج الحديث والأثر من مظانه مكتفيا بتخريجه من الـصحيحين أو أحـدهما  - ٦

ًا، ومكتفيا بالسنن الأربعة عن غيرها، أو أخرجه من غيرها، مع عن تخريجه من غيرهم

 ً.عفاضالحكم عليه صحة أو 

 .التعريف بالغريب والمصطلحات العلمية وغيرها إن اقتضى المقام ذلك - ٧

 .وضع خاتمة أذكر فيها أهم النتائج وبعض التوصيات - ٨

 .وضع فهارس علمية تخدم البحث - ٩

ا  :  

 .مبحثين وخاتمةيقوم البحث على مقدمة و

أما المقدمة فأذكر فيها الافتتاحية وأهمية الموضوع وأسباب اختياره ومنهج البحث 

 . وغير ذلكوخطته

 :وأما المبحثان

تعريف التعليل، وتعريف الشك، والتأصيل للتعليـل بالـشك عنـد : فالمبحث الأول

 :وفيه ثلاثة مطالب. الأصوليين

 .تعريف التعليل: المطلب الأول

 .تعريف الشك:  الثانيالمطلب

 .التأصيل للتعليل بالشك: المطلب الثالث
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 :وفيه ثلاثة مطالب. الشك في الأقوال الأصوليةب  التعليلأثر: والمبحث الثاني

 .الشك في القول بالوقف والاشتراك والإجمالب  التعليلأثر: المطلب الأول

 . على الأقلالشك في القول بالمنع والبناءب  التعليلأثر: المطلب الثاني

 .الشك في القول بالتخيير وتقرير الأصولب  التعليلأثر: المطلب الثالث

 .أما الخاتمة فأذكر فيها أهم نتائج البحث وتوصياته
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  :ا اول
 وا وا ا   

ا  . 
 : وفيه ثلاثة مطالب

 

  . ا: ا اول
ما ا :ا .  
ا ا :  ا.  
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  . ا: ا اول

َالتعليل لغة من عل أو علل، والعل  هـو الـشربة الثانيـة، أو الـشرب مـرة بعـد أخـرى لُّ

وتعلة الصبي أي مـا يعطـى مـرة بعـد أخـرى . إذا سقاه مرة بعد مرة: علله: ، ويقالاًتباع

 .)١(ً، وعله ضربا أي تابع ضربتهليسكت

 .)٢(فهو تقرير ثبوت المؤثر لإثبات الأثر: أما في الاصطلاح

 .)٣(ّ إظهار علية الشيء وتبيينها، سواء كانت تامة أو ناقصةالتعليل : وقيل

بـأن الاسـتدلال تقريـر ثبـوت الأثـر : وهناك مـن فـرق بيـنهما. )٤(هو الاستدلال: وقيل

 الدليل لإثبات المدلول سواء كان ذلك من الأثر إلى المؤثر أو لإثبات المؤثر، أو تقرير

بالعكس أو من أحد الأمرين إلى الآخر، أما التعليل فهو تقرير المؤثر لإثبات الأثر كما 

 .)٥(تقدم

وأقرب مثال للأثر والمؤثر هو الانكسار والكسر، فالانكسار هـو الأثـر والكـسر هـو 

 .المؤثر

                                                        

، والنهايـة في غريـب الحـديث )٧/٤٣١٥( انظر شمس العلـوم ودواء كـلام العـرب مـن الكلـوم )١(

 ).١٠٣٥(، والقاموس المحيط للفيروزآبادي ص)٣/٢٩١(والأثر لابن الأثير 

، والتوقيـف عـلى مهـمات )٢٩٤(، والكليات للكفـوي ص)٦١( انظر التعريفات للجرجاني ص)٢(

 ).١/٢٢١(العلوم في اصطلاحات الفنون ، وجامع )١٠٢(التعاريف للمناوي ص

 ).٧٨(، ومعجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم ص)٦١( انظر التعريفات للجرجاني ص)٣(

 ).٧٨( انظر معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم ص)٤(

 ).٢٩٤(، والكليات للكفوي ص)٦١( انظر التعريفات للجرجاني ص)٥(
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ما ا :ا .  

شك الرجـل في : نقيض اليقين، وضم شيء إلى شيء أو إدخاله فيه، يقال: الشك لغة

 .)١(ًا فلم يدع منه شيئا، وداخل فيهًإذا ضمه إليه تام: السلاح

 .هو تردد الذهن بين أمرين على حد سواء: وفي الاصطلاح

 .التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر: وقيل

 .س بين الشيئين المتقابلين بحيث لا يترجح أحدهما على الآخر بأمارةوقوف النف: وقيل

 .)٢(تجويز شيئين لا مزية لأحدهما على الآخر: وقيل

 .)٣(الشك عبارة عن اعتقادين متقابلين نشأ عن سببين: وقيل

ويلحظ في هذه التعريفات أنها متقاربة، وأن الشك يلزم فيه عدة أمور نشير إليها هنا 

 :يأتي تفصيلها في المطلب التالي، وهذه الأمور ما يليًإجمالا، و

أن يقع التردد بين أمرين متقابلين، والحق أنه قد يكون بين أمرين أو أكثر، يقـول  - ١

ويرد على جميع التعاريف التقيد بالأمرين، والشك قد يقع بين أمور متعددة، : الزركشي

 .)٤(كما لو شك هل زيد قائم أو قاعد أو نائم؟

                                                        

، وتهـذيب اللغـة )٢٣٦(، والمنجد في اللغة للهنـائي ص)٥/٢٧٠ ( انظر كتاب العين للفراهيدي)١(

 ). ٩/٣١٦(للأزهري 

، والفــروق اللغويــة )١٢٨(كتــاب التعريفــات للجرجـاني ص:  انظـر في التعريفــات الــسابقة كلهـا)٢(

ــسكري ص ــفهاني )٢٦٤(للع ــب الأص ــسير الراغ ــد للكلــوذاني )١/١١٥(، وتف ، )١/٥٧(، والتمهي

، وتقريب الوصول لابـن )٥٢٨(، والكليات للكفوي ص)٢/٦٤٩(في وشرح مختصر الروضة للطو

، )١/٢٠٢(، وحاشــية العطــار عــلى شرح الجــلال المحــلي عــلى جمــع الجوامــع )١٤١(جــزي ص

 ).٦١(وإجابة السائل للصنعاني ص

 ).٢/٩٩( انظر إحياء علوم الدين للغزالي )٣(

 ).١/١٠٨( انظر البحر المحيط للزركشي )٤(



 )٢٩٦٠( ال اا  هوأ  ا  

 . التردد على السواء فلا مزية لأحد الأمرين على الآخرأن يكون - ٢

ًأن يكون هذا التردد أو التجويز لكلا الأمرين نشأ عن سـببين، ولـيس مبنيـا عـلى  - ٣

خيال أو وهم أو تشهي، وهذا ما انفرد به التعريف الأخير عما سبقه، وإن كان الكفـوي 

وجود أمارتين متـساويتين في الكليات يرى أن الشك والتساوي بين الأمرين قد يكون ل

عنده في النقيضين، أو لعدم الأمارة فيهما، لأن الشك نوع من الجهل لكنه أخص منـه، 

ًفالجهل عدم العلم بالنقيضين أصلا، فكل شك جهل وليس كل جهل شكا ً)١(. 

                                                        

 ).٥٢٨(للكفوي ص انظر الكليات )١(



  
)٢٩٦١(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
ا ا :  ا.  

 :إن التأصيل للتعليل بالشك يقوم على عدة أمور

  ا، وا ار ا ، واق  ا و:            ولا ا 
  . ر  ا ادراك

تردد الذهن بين أمرين أو أكثر : أما حقيقة الشك فتقدمت معنا وأتم ذلك أن يقال هو

 .على السواء بأمارة، ولا مرجح لأحدها على الآخر

 :عند الأصوليين ما يليًوبناء على ذلك فإن ضوابط اعتبار الشك شكا 

:  أن التردد في الشك بين أمرين أو أكثر لا بد أن يكون على السواء، قال الآمدي - ١

الأقرب أن الشك التردد في أمرين متقابلين لا ترجيح لوقوع أحـدهما عـلى الآخـر في 

 .)١(النفس

ما حصل فيه الـتردد بـين : وجعل أحدهما: وقسم الصفي الهندي الشك إلى قسمين

أن يكـون : وجعـل الثـاني. ًت والنفي ترددا على السواء مع عدم الحكم بأحـدهماالثبو

وفـرق . هناك تردد بـين أمـرين ويحكـم بأحـدهما مـع تجـويز النقـيض تجـويز اسـتواء

بأن الأول منهما قد يكون لعـدم الـدليل عـلى الاحتمالـين، وقـد يكـون لـدليلين : بينهما

 بـدليلين متـساويين، وإلا لم يكـن ذلـك متـساويين علـيهما، وأمـا الثـاني فـلا يكـون إلا

 .)٢(الحكم يعتبر، لأنه حينئذ يكون بالتشهي

وفي هذا الذي ذكره الصفي الهندي إشارة إلى أن الشك قد يحكم فيه بأحد طرفيـه، 

، والـسبب )٣(وهذا خلاف القاعدة المشهورة والمعروفة بوجوب إطراح الشك وإلغائـه

ــه الــشك هــو ــا حــصل في ــذلك أن م ــداعي ل ــن ال ــل يمك ــل، أو ســبقه دلي ــله دلي  في أص

                                                        

 ).١/١٠٨( لم أجده عند الآمدي في كتبه، ونقله عنه الزركشي في البحر المحيط )١(

 ):١٠٩ -١/١٠٨(، والبحر المحيط للزركشي )١/٣٤( انظر نهاية الوصول للهندي )٢(

 ).١٣( سيأتي ذكرها في ص)٣(



 )٢٩٦٢( ال اا  هوأ  ا  

استصحابه، فصح الحكم بأحد طرفي الشك، والمبحث الثاني من هذا البحث هو في 

 .تسليط الضوء على ذلك

 أن الشك وهو التردد بين أمرين متساويين لا بد أن يكونا ناشئين عن سبب، وإلا  - ٢

ًلكان وهما أو تشهيا يراد به نفي الحكم ً. 

، ولـذا إن )١(والشك عبارة عن اعتقادين متقابلين نشأ عن سببين: يقول الإمام الغزالي

ا ًأردنا التفريق بين عدم العلم أو الجهل وبين الشك، فيظهر بالسبب، فإن من دخل سوق

ًا أو خبازا أو غيره ولا علامة تدل على كونه مريبًووجد قصاب ا، ولا مـا لا يـدل ًا أو خائنـً

 .إنه مشكوك فيه: له، ولا يقالعلى نفيه، فهذا مجهول لا يدرى حا

ا؟، فإنـه لا ًا أو ثلاثـًولو سئل إنسان عن صلاة الظهر التي أداها قبل سنين أكانت أربع

ًيقطع أنها أربع، وإذا لم يقطع فيجوز أن تكون ثلاثا، وهذا التجويز لا يكون شكا إذا لم  ً

 يـشتبه ًيحضره سبب أوجب اعتقـاد كونهـا ثلاثـا، فيجـب فهـم حقيقـة الـشك حتـى لا

 .)٢(بالوهم والتجويز بغير سبب

ونبه إمام الحرمين على فائدة، وهي أن الشك لا بد وأن يكون مع قيام : قال الزركشي

وفيه تنبيه على أن مجرد التردد في الأمرين من غـير . )٣(المقتضي لكل واحد من الأمرين

أل عنـه لا قيام ما يقتضي ذلك لا يسمى شكا، وكذلك من غفـل عـن شيء بالكليـة، فيـس

 .)٤(وكلام الراغب يوافقه. ًيسمى شاكا

                                                        

 ).٢/٩٩( انظر إحياء علوم الدين للغزالي )١(

 ).١/١١٠(، والبحر المحيط للزركشي )٢/٩٩( للغزالي  انظر إحياء علوم الدين)٢(

 ).٢/١٧٢( انظر البرهان في أصول الفقه للجويني )٣(

 ).١٠٩/ ١(، والبحر المحيط للزركشي )١/١١٥( انظر تفسير الراغب الأصفهاني )٤(



  
)٢٩٦٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

لكن في الحقيقة قد أجاز بعض الأصوليين حصول الشك مـن غـير سـبب أو أمـارة، 

والفـرق بيـنهما أن الـشك في : وفي كلام الصفي الهندي ما يشير إلى ذلـك حيـث قـال

 .)١(توقد تقدم ما يوافقه من كلام الكفوي في الكليا. الأول قد يكون لعدم الدليل

 :أما الفرق بين الشك وبين ما يقاربه من مراتب الإدراك

فمما هو معلـوم عنـد الأصـوليين أن الـشك هـو أحـد درجـات المـدارك؛ لأن إدراك 

ا مع عدم قابليـة التغـير فهـو العلـم، وإن ًا أو لا، فإن كان جازمًالشيء إما أن يكون جازم

ا أن يتساوى طرفاه أو يترجح أحدهما ا فإمًكان مع التغير فهو اعتقاد، وإن لم يكن جازم

على الآخر، فإن استوى الطرفان فهو الشك، وإن ترجح أحدهما على الآخـر، فالأخـذ 

 .)٢(بالراجح ظن والأخذ بالمرجوح وهم، هذه هي طريقة الأصوليين

فأقرب ما يشتبه به الشك هو الظن والوهم، لعدم حصول الجزم في كل منهـا، إلا أن 

رفي الاحتمال ولا مزية أو مرجح لأحدهما على الآخر، أمـا الظـن الشك يستوي فيه ط

 .والوهم فيترجح فيه أحد الاحتمالين على الآخر

، وسـيأتي أن هـذا ينطبـق عـلى بعـض )٣(أما عند أهل الفقه فلا فرق بين الظن والشك

الأصوليين الذين يصرحون بقطعية أصول الفقه ويشترطون ثبوتهـا بـالقطعي، فكـل مـا 

 . ك هو مشكوك فيه، ومحتمل للصواب والخطأيقابل ذل

ما ا:وأ ا  ع او .  

من المتقرر في أصول الفقه أن الشك ليس من الشريعة، ولا يقـع مـن الأدلـة حقيقـة، 

وإنما في نظر المجتهد، وجاء هذا عند كلام الأصوليين عن تعـارض الأدلـة وتقابلهـا، 

                                                        

 ).٨( انظر ص)١(

 ).٦٤(، والغيث الهامع للعراقي ص)١/٢٢١( تشنيف المسامع بجمع الجوامع )٢(

 . انظر المصادر السابقة)٣(



 )٢٩٦٤( ال اا  هوأ  ا  

ما تساوى فيه الطرفان والتعارض تقابـل الـدليلان وتـساويهما، فإنه إذا علمنا أن الشك 

فإن الذي عليه جماعة من الأصوليين هو منع وجـود دليلـين متكـافئين في نفـس الأمـر 

ينصبهما االله تعالى في مسألة ما ولا مرجح لأحدهما، وإن خفي المرجح فخفاؤه على 

عي وأحمـد وأصـحابهما بعض المجتهدين لا في نفس الأمر، وهو المنقول عن الشاف

؛ لأن ذلك يورث الشك ولا شك في )١(وغيرهم من الأصوليين وهو مذهب عامة الفقهاء

 .الشريعة

مـشكوك فيـه البتـة،  ينبغي أن يعلم أنه ليس في الـشريعة شيء : يقول ابن قيم الجوزية

وإنما يعرض الشك للمكلف بتعارض أمارتين فصاعدا عنده، فتصير المسألة مشكوكا 

بالنسبة إليه، فهي شكية عنده، وربما تكون ظنية لغيره، وتكون قطعية عند آخـرين، فيها 

ًو قطعية ليس وصفا ثابتا لها بل هو أمر يعـرض لهـا عنـد فكون المسألة شكية أو ظنية أ ً

 .)٢(إضافتها إلى حكم المكلف

وفي هذا إشارة إلى أسباب الشك الواقع في المـسائل، ويمكـن إجمالهـا في أربعـة 

ب بحــسب مــا رأيــت مــن أثــر للــشك في تقريــر المــسائل الأصــولية عنــد بعــض أســبا

 :الأصوليين

ــباب ــل : أول الأس ــولهم في ســؤر البغ ــة والأمــارات، كق ــببه تعــارض الأدل شــك س

مشكوك فيه فنتوضأ ونتيمم فهذا الشك لتعـارض دلـيلي الطهـارة والنجاسـة،  والحمار 

: بـع مـن كتـاب الحـلال والحـرام فقـالوأكده الإمام الغزالي في إحيائه في المثـار الرا

                                                        

ــرافي )١( ــول للق ــائس الأص ــر نف ــدي )٨/٣٦٥٦( انظ ــصفي الهن ــول لل ــة الوص ، )٨/٣٦١٧(، ونهاي

، وإرشـــاد الفحـــول )٤/٦١٣(، وشرح الكوكـــب المنـــير للفتـــوحي )٣/١٩٩(والإبهـــاج للـــسبكي 

 ).٢/٢٦١(للشوكاني 

 ).٣/٢٧١( انظر بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية )٢(



  
)٢٩٦٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

 إن الشك، فيرجع فيه إلى الاستصحاب أو الأصل المعلـوم قبلـه تعارض الأدلة يورث 

 .)١(لم يكن ترجيح

ومما سنتطرق إليه من الأقوال الأصولية التـي أثـر فيهـا الـشك وكـان سـببه تعـارض 

ل من مسائل أصولية، الأدلة والأمارات ما جاء القول فيه بالتوقف أو الاشتراك والإجما

كمسألة تعارض الأشباه، واقتضاء الأمر المطلق للوجوب أو غيره، وإضافة الحكم إلى 

 .الأعيان أو إضافة النفي إلى الذوات هل يقتضيان الإجمال أو لا؟

الشك العارض بسبب اشتباه أسباب الحكم على المكلف، إما : الثاني من الأسباب

ًه بالسبب القـاطع للـشك، فهـذا الحكـم واقـع كثـيرا في لنسيانه أو ذهوله أو عدم معرفت

 .، كالشك والاشتباه في اتجاه القبلة أو دخول وقت الصلاة ونحوه)٢(الأعيان والأفعال

ومما سنتطرق إليه من أقوال أصولية أثر الـشك في تقريرهـا عنـد الـبعض ممـا سـببه 

المجهـول، وانعقـاد تعارض الأسباب ما جاء القول فيـه بـالمنع، كمـسألة قبـول روايـة 

الإجماع، فالسبب في قبول رواية الراوي عدالته وفي ردها فسقه، فإذا جهلت حاله فقد 

تعارضت الأسباب هنا، والسبب في انعقاد الإجماع حصول الموافقة وفي عدم انعقاده 

عدم الموافقة، فإذا جهلت الحال فقد تعارضت الأسباب، ونحو ذلك من المسائل التي 

 .ستمر معنا

ًعدم امتناع غير المحكوم به شرعا أو عقلا، بأن دل عليـه دليـل : الثالث من الأسباب ً

شرعـي أو عقـلي ولم يظهـر امتنــاع عدمـه في نفـس الأمــر عنـد المجتهـد، فمعلــوم أن 

ما : الصريح من ألفاظ الطلاق إذا صادف محله وقع، وهذا ما أفتى به بعضهم في مسألة

                                                        

 ).٢/١١٥( علوم الدين للغزالي  انظر إحياء)١(

 ).٣/٢٧٢( انظر بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية )٢(



 )٢٩٦٦( ال اا  هوأ  ا  

وإن كـان غـيره لا يمتنـع، لأن الطـلاق . لقـتكمط: لو قال شخص لجماعة فيهم زوجتـه

 .)١(الذي يقصد به رفع عقد النكاح لم يتحقق هنا

ومما سنتطرق إليه مـن الأقـوال الأصـولية التـي أثـر الـشك في تقريرهـا لـدى بعـض 

الأصوليين مما سببه عدم امتناع غير المحكوم بـه مـا جـاء القـول فيـه بـالتخيير وتقريـر 

، كما في تعارض الدليلين أو القياسين ولا مرجح لأحدهما الأصول من مسائل أصولية

على الآخر، فإنه في حال الحكم بأحـدهما لم يمتنـع الآخـر في ذهـن المجتهـد فقيـل 

أو يقـال بتقريــر الأصـول إذ الحكــم بأصـل لا يمتنـع معــه في نظـر المجتهــد . بـالتخيير

لام عن هذه المسألة الحكم بالأصل الآخر، كما في المشكل عند الحنفية، وسيأتي الك

وغيرهـا إن شـاء االله تعـالى في المبحـث الثـاني وهـو أثـر التعليـل بالـشك في الأقــوال 

 .الأصولية

اشتراط القطع في المسائل الأصولية؛ فإن مـن اعتـبر القطـع في : الرابع من الأسباب

طع الدلالة على المسائل الأصولية، أو قال إن أصول الفقه قطعية، اعتبر كل ما ليس بقا

الشك خلاف اليقـين، وإن كـان الـدليل عليهـا : في الدلالة عليها من الشك، ولهذا قيل

ًظنيا كأخبار الآحاد ونحوه، فإنه يكون موجبا للشك فيها، وهنا شابه بعض الأصـوليين  ً

 .الفقهاء في عدم التفريق بين الشك والظن

؟ لوجـدنا مـن فلو نظرنا في مسألة العموم هل لـه صـيغة تـدل عـلى الاسـتغراق أو لا

لا صيغة له، وأن أقل الجمع هو ما تشمله تلك الصيغ : الأصوليين وهم الواقفية يقولون

 :الموضوعة للعموم، وما زاد فمتوقف فيه، وبنوا دليلهم على أمرين

                                                        

ــاري )١( ــدائع للفن ــصول الب ــر ف ــاج )١/٢٦١( انظ ــير الح ــن أم ــير لاب ــر والتحب ، )٢/١٤٤(، والتقري

 ).٣/١٠٣٥(والتحبير للمرداوي 



  
)٢٩٦٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

أن الدليل على كونها حقيقة في العموم إما العقل أو النقل، والعقل لا مدخل : الأول

تواتر أو آحاد، والآحاد لا يحتج بهـا هنـا، والتـواتر لا يمكـن له في اللغات، والنقل إما 

 .دعواه

أن الصيغة محتملة للعموم والخصوص، والخصوص هو المتـيقن ومـا زاد : الثاني

 .)١(مشكوك فيه

فجعلوا الشك والظن في مرتبة واحدة، والحق أنهم لم يتوقفوا من أجل الـتردد بـين 

ل مجرد الاحتمال الوارد على أدلة من قـال أمرين متساويين يوجب الشك وإنما من أج

بالعموم، ولذا كان من جواب الجمهور عليهم أنه لا تـساوي بـين إرادة العمـوم وإرادة 

 .)٢(الخصوص من تلك الصيغ، بل إرادة العموم أقوى وظهوره معلوم

ا ا: ت اإ .  
أن كـل مـشكوك فيـه : ليهـا وهـيذكر الإمام القرافي رحمه االله قاعدة عامة مجمـع ع

ملغي في الشريعة ويعتبر كالمعدوم الذي يجزم بعدمه، فإذا حصل الشك في السبب أو 

ًالشرط لم نرتب عليهما حكما، أو حصل في المانع فإنه لا يمنع من ترتيب الحكم على 

لو شك هل طلق زوجته أو لا؟، بقيـت العـصمة؛ لأن الطـلاق سـبب : سببه، ففي الأول

فكـما إذا حـصل : ا وقد شككنا فيه فتستصحب الحال السابقة، وأما في الـشرطلزواله

ُالشك في الطهارة فإنه لا يقدم على الصلاة، وتستصحب الحال السابقة وهي الحدث، 

فكما إذا حصل الشك في ارتداد زيد قبل وفاته، فإنه لا يمنع ذلـك مـن : وأما في المانع

 .)٣(ًالميراث منه استصحابا للأصل

                                                        

 ).٢/١٤( انظر روضة الناظر لابن قدامة )١(

، وشرح مختــصر )٢/٢١٨(، والإحكــام للآمــدي )١/١٥٨(ني  انظــر قواطــع الأدلــة للــسمعا)٢(

 ).٢/٤٨٤(الروضة للطوفي 

 ).١/١١١ (-أنوار البروق في أنواء الفروق- انظر الفروق للقرافي )٣(



 )٢٩٦٨( ال اا  هوأ  ا  

والشك لا ينبني عليه حكم شرعي، فإذا كـان هنـاك أصـل ": ول الإمام الزركشيويق

 .)١("استصحب على خلافه

ًلكن تقدم معنا في كلام الصفي الهندي أن الشك يكون الحكـم معـه أحيانـا، حيـث 

ًما حصل فيه التردد بين الثبوت والنفي ترددا : وجعل أحدهما: قسم الشك إلى قسمين

أن يكون هناك تـردد بـين أمـرين : وجعل الثاني. لحكم بأحدهماعلى السواء مع عدم ا

 .)٢(ويحكم بأحدهما مع تجويز النقيض تجويز استواء

كما تقدم معنا في أول المبحث أن الشك أحد مراتـب الإدراك، والإدراك قـد يكـون 

ًمعه حكم ويسمى حينئذ تصديقا، ولذا استشكل بعض الأصوليين بأن الحكم هو إثبات 

 .)٣(ً، والشك تردد بين أمرين متساويين، ولا حكم فيه أصلاأمر لأمر

ًبأن جعل الحكم مقارنا للشك هو أحـد القـولين في المـسألة فـلا يعـارض : وأجيب

 . )٤(مذهب بمذهب

ًإن الشك حكم بجواز وقوع أحد الأمرين بدلا من الآخر والعكس، والمشهور : وقيل

 .)٥(عند الأصوليين أن الشك ليس بحكم

                                                        

 ).١/١١٠( البحر المحيط للزركشي )١(

 ).١٠٩ -١/١٠٨(، والبحر المحيط للزركشي )١/٣٤( انظر نهاية الوصول للهندي )٢(

، وتــشنيف المــسامع )١/٢١٠(لعــضد عــلى مختــصر المنتهــى لابــن الحاجــب  انظــر شرح ا)٣(

 ). ١/٢٤٨(، والتحبير شرح التحرير للمرداوي )١/٢٢٢(للزركشي 

 ).٦٠٧-١/٦٠٦( انظر رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للشوشاوي )٤(

 ).١/١٠٩( انظر البحر المحيط للزركشي )٥(



  
)٢٩٦٩(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

ًوقد اختلف في الوقف هل يعد قولا أو لا؟، لأنه ينشأ عن شـك، : نشر البنودقال في 

فمن نشأ شكه عن تعارض الأدلة فهو حاكم بالتردد فيكون توقفه حكم وقول، وإن نشأ 

 .)١(لعدم نظر فهو غير حاكم فلا يكون توقفه حكم وقول

لات الألفـاظ ولو رجعنا إلى كثير من مسائل أصول الفقه لا سيما في بـاب دلا: قلت

ًلوجدنا القول بالوقف من أبرز الأقـوال في المـسألة لحـصول الـشك فيهـا، وأيـضا لـو 

رجعنا إلى بعض المسائل الأصـولية الأخـرى كـما في التعـارض والتقابـل بـين الأدلـة 

ًلوجدنا القول بالتخيير أو تقرير الأصول عند حصول الشك بدلا من القـول بالتـساقط، 

من التوقف، والنفي حكم كما سيأتي معنا، وغير ذلك مـن الأقـوال ًوالقول بالنفي بدلا 

 .التي ذكرها الأصوليون مما سيأتي وقد ظهر فيها تأثير الشك

فإذا أجملنا النظر في تلك الأقوال دون فحص وتبصر لقلنا بإعمال بعض الأصوليين 

 .للشك وعدم إطراحهم له، وهذا ما يأتي بحثه في المبحث التالي

ً لي أن ما كان من تلك الأقوال إعمالا وحكما بجانب وطرف من طرفي والذي يظهر ً

 :)٢(الشك فهو إنما كان بضوابط واعتبارات يمكن أن أجملها فيما يلي

 .ًأن يكون ذلك الشك واقعا حقيقة - ١

أن يكون ذلـك الجانـب الـذي أخـذ بـه هـو في أصـله دليـل أو سـبقه تقـرر دليـل  - ٢

 .فيستصحب حتى يأتي ما يغيره

                                                        

 ).١/٦٣ ( انظر نشر البنود على مراقي السعود للعلوي)١(

 ستأتي هذه الضوابط في مبحث أثر التعليل بالشك في المسائل الأصولية، ولكني أحببت إبرازها )٢(

 ً.هنا إجمالا



 )٢٩٧٠( ال اا  هوأ  ا  

 هناك حاجة للأخذ بأحد جانبي الشك، كأن لا يوجد مأخذ أو دليل آخر أن تكون - ٣

للحكم فلا سبيل إلا بالميل إلى أحـد طـرفي الـشك وإلا حـصل تعطيـل المـسألة عـن 

 .الحكم

أن يكون في الأخذ بالشك الاحتياط، وقد تقدم اشتراط وجود الحاجة لاعتباره،  - ٤

حتيـاط الأخـذ في الـشك الآخـر فإذا تعارض شكان وعملنا في أولهما بجانب ومن الا

إمكانية الجمع بينهما، والـسلامة مـن الإثـم والأخـذ : بأحد جانبيه فإننا نأخذ به لأمرين

بأبعد الوجوه، وسيأتي ما يدل على ذلك في القول بتقرير الأصول في بعـض المـسائل 

 .)١(الأصولية

 

 

                                                        

 ).٢٨( انظر ص)١(



  
)٢٩٧١(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
  
  
  
  
  
  
  
  

ما ا :  
أا  ال اا  .  
 : وفيه ثلاثة مطالب

 

  .  ال  وااك وال  اأ: ا اول
ما ا :أا  ا  ءوا  لا  .  
ا ا :أا  لا و  لا  .  



 )٢٩٧٢( ال اا  هوأ  ا  

  : ا اول
أا  لاك واوا  لا  .  

لقد جاء تأثير التعليل بالشك في بعض المسائل الأصولية ونشأ عنه القول بالوقف أو 

القول بالاشتراك أو القول بالإجمال، وقبل بيان تلك المسائل وتأثير الـشك في القـول 

 :فيها، أقول

ًلحكـم وانتفـاؤه استـصحابا لـدليل  عند القائلين به عدم اهقد يراد بإن القول بالوقف 

العقل المبقي على النفي الأصلي والدال عـلى بـراءة الذمـة، وقـد يـراد بـه أن القائـل لا 

، والأول لا يكـون إلا بعـد علـم أو ظـن بانتفـاء الـدليل )١(يدري ما الحكـم في المـسألة

 .المغير، وأما الثاني فهو جهل وعدم علم

عنـى الأول اعتبـار لمـا حـصل الـتردد فيـه مـن وبين المعنيين فرق بلا شك، ففـي الم

أمرين متساويين بإثبات التعارض بينهما والرجـوع إلى الـبراءة الأصـلية ودليـل العقـل 

المبقي على العدم الأصـلي، وأمـا عـلى المعنـى الثـاني فإلغـاء لمـا حـصل الـشك فيـه 

 .والتردد

: مـذاهب منهـاوفيـه : ويشهد له قول البرماوي في مـسألة تخـصيص القـرآن بالآحـاد

: الوقف، وهو إما على معنى لا ندري، وإما على معنى تعارض أمرين متساويين وهمـا

دلالة العموم على إثبات التخصيص، والخـاص عـلى نفيـه، فمـتن الكتـاب مقطـوع بـه 

 .)٢(وفحواه مظنون، وخبر الواحد عكسه، فتعارضا، فوجب الوقف

                                                        

ــة للــسمعاني )١( ــر قواطــع الأدل ، والإبهــاج للــسبكي )١/٩٤(، والإحكــام للآمــدي )٢/٥٢( انظ

)١/١٤٣.( 

 ).١٥٣-٤/١٥٠( الفوائد السنية في شرح الألفية )٢(



  
)٢٩٧٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

ًاد بالإجمال عدم اتضاح معنـى معينـا أما القول بالإجمال فيشبه القول بالوقف؛ إذ ير

 .)١(من اللفظ، وحكم المجمل وجوب التوقف فيه حتى يتبين المراد منه باتفاق العلماء

أما الاشتراك فقد يراد به الإجمال، وذلك إذا كان بين معنييه أو معانيه تناقض وتضاد 

، وقـد )٢(لاففإنه حينئذ يطلب البيان من غيره وإلا وجب التوقف فيه كالمجمل بـلا خـ

يراد به غير ذلك إن لم يكن بين معانيه تناقض وتضاد عـلى خـلاف بـين الأصـوليين في 

 .)٣(ذلك

الشك في القول بالوقف والإجمال والاشتراك ب  التعليلقد ظهر أثرإذا تبين هذا فإنه 

في مـسائل أصـولية عديـدة، أمـا أثـره في القـول بـالوقف فمنهـا عـلى سـبيل التمثيـل لا 

 :الحصر

ً، كـأن يـشبه الفـرع كـلا مـن )٤( يقال عند تعارض الأشباه، ويـراد بالـشبه هنـا المثـلما

 .)٥(أصلين مختلفين في بعض الأوصاف

ومنه قول الإمام زفر بعدم وجوب غسل المرافق في الوضوء، لتعارض الأشباه، لأن 

و��ـ���� إ� : االله تعالى جعل المرافق غاية لغسل الأيـدي بقولـه تعـالى
َ
ِ

ۡ َُ َ ِ ۡ ِ ٱ���ا�ـِ�َ
َ َ ۡ  

ٰ�ـ��� ٱِ�ي أ�ى  ، ومن الغايات ما يدخل في المغيا، كما في قوله تعالى ]٦المائدة،[ َ ٓ َۡ َۡ �
ٰ َ ُ

                                                        

ــصاص )١( ــول للج ــصول في الأص ــر الف ــلى )١/٣٢٧( انظ ــدة لأبي يع ــارة )١/١٤٢(، والع ، والإش

، )١/٥١٨(، وروضـة النـاظر لابـن قدامـة )١/٢٦٤(، وقواطـع الأدلـة للـسمعاني )٢٢٠(للباجي ص

 ).٢/١٠٤(وفصول البدائع للفناري 

 ).٢/٣٨٤( انظر البحر المحيط للزركشي )٢(

 . انظر المصدر السابق)٣(

 ).٦/٣٣٦٧( انظر شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم للحميري )٤(

 ).٧/٥٤(، والبحر المحيط للزركشي )٣/١٣٨٨( انظر الكافي شرح البزدوي )٥(



 )٢٩٧٤( ال اا  هوأ  ا  

َ����هۦِ �� ِ�� ٱ����� ٱ��ام إ� ٱ����� ٱ���� َۡ َ ۡ
ِ ِ ِِ ِ

ۡ ۡ َۡ َۡ ۡ ََ ٗ
ِ ِ َ َ ۡ َ ّ ۡ

ِ  ]،فإن المسجد داخـل في ]١الإسـراء ،

��� أ�ِ��ا ٱ����م إ� ٱ��  لهالإسراء، ومنها ما لا يدخل، كما في قو ِِ
ۡ � َ َ َّ �ِ

ْ � َ ُ
  ]،١٨٧البقرة[. 

فكان لهذه الغاية شبه بكل واحـد مـن القـسمين، فـإذا أشـبهت القـسم الأول دخلـت 

َالمرافق في المغيـا فيجـب الغـسل، وإذا أشـبهت القـسم الثـاني لم تـدخل فـلا يجـب 

 .)١(ًفلم يكن الغسل واجباَالغسل، وليس أحد الشبهين أولى من الآخر، فحصل الشك 

بأنه احتجاج بلا دليل؛ لأن ادعاء حصول الشك غير : وقد رد بعض الحنفية على هذا

ًمسلم، حيث يمكن الوقوف على ما ينفيه بعد الطلب، فإن لم يمكنه ذلك كان معذورا، 

ولا يصير ذلك حجة له على غيره ممن قد ظهر عنده دليل إلحاقه بأحد النوعين، فعرفنا 

حاصله احتجاج بلا دليل، وأن أكثر ما في الباب أن الأشباه متعارضة وأن تعارضـها أن 

يحدث الشك، لكن أثر الشك في التوقف وترك الميل إلى أحـدهما مـا لم يقـل دليـل 

 .)٢(الترجيح لأحدهما، أما الحكم بنفي وجوب الغسل فلا

وترك القول بأحد فجاء التصريح بما ينبغي أن يؤثر الشك في الحكم به وهو التوقف 

 . فلالوجوبالمتعارضين، أما نفي ا

العام إذا دخلـه التخـصيص، هـل يكـون حجـة فـيما بقـي؟، : ًوبالنظر أيضا في مسألة

مـا حكـي عـن أبي الحـسن : اختلف القائلون بالعموم في ذلك على عـدة أقـوال، منهـا

ى يـأتي أن العام إذا خص منه شيء وجب الوقـف فيـه حتـ: الكرخي، وكثير من الحنفية

؛ لأن دليل الخصوص بمنزلة الاستثناء فإنـه يتبـين بـه أن المخـصوص لم يكـن )٣(البيان

ًداخلا في العموم، وإن كان المستثنى مجهولا يصير ما وراءه بجهالته مجهولا كـما أن 

                                                        

 ).٣/٣٨٣( انظر كشف الأسرار شرح أصول البزدوي للبخاري )١(

 ).٣/٣٨٣( انظر المصدر السابق )٢(

 ).١/١٤٤(، وأصول السرخسي )١٠٥( انظر تقويم الأدلة للدبوسي ص)٣(



  
)٢٩٧٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

ًالمستثنى إذا تمكن فيه شك يصير ما وراءه مشكوكا فيه، وإذا صار ما بقي مجهـولا أو  ً

 .صلح حجة بنفسه بل يجب الوقف فيهًمشكوكا فيه لم ي

ًوكذلك إن كان دليل الخصوص معلوما لأنه يحتمل أن يكـون معلـولا بعلـة موجبـة  ً

ًبالقياس عليه أكثر مما يوجبـه الـنص، فيتـضمن جهالـة وشـكا فـيما بقـي مـن الحكـم، 

 .)١(فيجب الوقف

غـيره؟، ًوإذا نظرنا إلى خلاف العلماء أيضا في الأمـر المطلـق يقتـضي الوجـوب أو 

واختلافهم في العام والخاص إذا لم يعلـم تقـدم أحـدهما وتـأخر الآخـر، وجـدنا مـن 

أقوالهم القول بالوقف، فلا يحمل الأمر المجرد على الوجوب أو النـدب أو الإباحـة؛ 

لاحتماله كل ما استعمل فيه من هذه المعاني، ولا مرجح لبعضها على بعض، فيجـب 

ذهب الأشعري وبعض أتباعه كالباقلاني والغزالي الوقف حتى يتبين المرجح، وهو م

 . )٢(واختاره الآمدي

وذهب الحنفية وأحمد في رواية في تعارض العام والخاص إلى الحكـم بالتـساقط 

ًوالتوقف فيهما؛ حيث يحتمل أن يكون العام متأخرا فيكون ناسخا للخاص، ويحتمل  ً

َّأن يكون العام متقدما فيكون مخصـصا بالخـاص،  مـرجح لأحـد هـذين الأمـرين،  ولا  ً

 .)٣(ًكمافيجب الوقف لئلا يكون العمل بأحدهما تح

                                                        

 . انظر المصدرين السابقين)١(

، وشرح مختـصر الروضـة )٢/١٤٥(، والإحكـام للآمـدي )٢١١( انظر المستصفى للغـزالي ص)٢(

 ).٢/٣٦٦(للطوفي 

ـــمندي ص)٣( ـــول للأس ـــر في الأص ـــذل النظ ـــر ب ـــوفي )٢٣٣( انظ ـــة للط ـــصر الروض ، وشرح مخت

)٢/٥٦١.( 



 )٢٩٧٦( ال اا  هوأ  ا  

وعدم وجود المرجح في المسألتين كلـيهما يعنـى تـساوي الأمـرين فـيهما ولا مزيـة 

 .لأحدهما على الآخر، وهذا هو الشك، وكانت النتيجة فيه القول بالوقف

ين أمرين متساويين الذي لا فظهر في كل ذلك تأثير التعليل بالشك وحصول التردد ب

 .مرجح لأحدهما على الآخر في القول بالوقف وعدم الحكم

، والقول  والتعليل بهًكما انجر طائفة من الأصوليين إلى القول بالإجمال تأثرا بالشك

بالإجمــال كــما ســبق مــرده إلى القــول بــالتوقف بمعنــاه الثــاني المتقــدم معنــا في أول 

إضـافة التحـريم إلى الأعيـان، كقولـه : كـم، ففـي مـسألةالمسألة وهو عـدم معرفـة الح

���� ����� ٱ����ـ� : تعـالى
ُ َ ۡ َۡ ۡ ُ ُّ َ َ ۡ َ ُ

ِ  ]وقولـه ]٣،:المائـدة  ۡ���ـ� ��ـ��� أ��ـ��� ُۡ ُُ َ �ٰ
ُ ۡ َ َ ۡ َ ُ

ِ
ّ  

لا  ((إضافة النفي إلى الذات كـذات الـصلاة أو النكـاح، كقولـه : ، ومسألة]٢٣النـساء،[

 ذهب جماعة من الأصـوليين إلى )٢())لا نكاح إلا بولي ((، وقوله)١())صلاة بغير طهور

 .القول باقتضائه الإجمال

فقد ذهب كثير من الحنفية وبعض الحنابلة وبعض المتكلمين إلى القول بالإجمال 

عند إضافة التحريم إلى الأعيان؛ لأن التحريم حينها يتعلق بفعل خاص بتلك العـين لا 

تمل لأمور عدة، ولا مزية لأحـدها عـلى الآخـر فكـان بذاتها لا بد من تقديره، وهو مح

 .)٣(ًمجملا

                                                        

، وصـححه شـعيب )٥٩(اب الطهارة، بـاب فـرض الوضـوء، حـديث أخرجه أبو داود في سننه كت)١(

 .الأرنؤوط ومن معه في تعليقه وتحقيقه

وصـححه الأرنـؤوط ومـن ) ٢٠٨٥( أخرجه أبو داود أول كتاب النكاح، بـاب في الـولي، حـديث)٢(

، والترمـذي )١٨٨٠(معه، وأخرجه ابن ماجة في سننه، أبواب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، حـديث

 ).١١٠١(ننه أبواب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، حديثفي س

ــر للأســمندي ص)٣( ــذل النظ ــر ب ــرازي )٢٨٢( انظ ــصول لل ــة الوصــول )٣/١٦١(، والمح ، ونهاي

ـــدي  ـــوفي )٥/١٨١٢(للـــصفي الهن ـــة للط ـــصر الروض ـــشف الأسرار )٢/٦٥٩(، وشرح مخت ، وك

 ).٦/٢٧٦١(، والتحبير شرح التحرير للمرداوي )٢/١٠٦(للبخاري 
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كــما ذهــب إلى الإجمــال كثــير مــن المعتزلــة وبعــض الحنفيــة والبــاقلاني وبعــض 

نفي حكم يتعلـق : الشافعية والمتكلمين في مسألة إضافة النفي إلى الذات؛ لأن المراد

، فوجب الشك )١(كمبتلك الذات، لا نفي صورتها فهو ممتنع، وليس حكم أولى من ح

 .فوجب القول بالإجمال

فـإن اللفـظ : اللفظ إذا دار بين الحقيقة والمجاز، يقول العـلاء البخـاري: وفي مسألة

 ً.يكون للحقيقة إلا أن يدل دليل على إرادة المجاز، ولا يكون مجملا

ًمجمـلا يجـب الوقـف فيـه؛ لأنـه إذا اسـتعمل فـيهما  يـصير  ومن الناس من زعـم أنـه 

 أن يراد به المجاز كما أمكن إرادة الحقيقة لم يكن حمله على أحدهما بـأولى وأمكن

 مزية للحقيقـة في هـذا الموضـع، من حمله على الآخر لتساويهما في الاستعمال، ولا

 .)٢(فصار بمنزلة الاسم المشترك

 والـتردد بـين فاحتمال كل من الأمرين وإرادته من اللفظ وارد، وهـذا يوجـب الـشك

 .، فانبنى عليه القول بالإجمالاويينأمرين متس

 في القول بالاشتراك فيظهر في قول بعض الأصـوليين عنـد  والتعليل بهأما أثر الشك

هل له صيغة في اللغة موضوعة لـه أو لا؟ فمـما نقـل عـن الإمـام : اختلافهم في العموم

                                                        

، والمحــصول للــرازي )١٨٨(، والمستــصفى للغــزالي ص)٢٠٣( انظــر التبــصرة للــشيرازي ص)١(

، وقواعــد )٥/١٨٢٥(، ونهايــة الوصــول للــصفي الهنــدي )٣/١٧(، والإحكــام للآمــدي )٣/١٦٦(

، )٣/١١٥(، وشرح العــضد عــلى مختــصر المنتهــى )٩٧(الأصــول ومعاقــد الفــصول للقطيعــي ص

 ).٤/٢٨٥ (والفوائد السنية للبرماوي

وانظر الأقـوال في شرح مختـصر ). ٢/٨٣( انظر كشف الأسرار شرح أصول البزدوي للبخاري )٢(

، ورفــع النقــاب )١٩٢(، والغيــث الهــامع لأبي زرعــة العراقــي ص)١/٢١٩(أصــول الفقــه للجراعــي 

 ).٢/٤٠٨(للشوشاوي 



 )٢٩٧٨( ال اا  هوأ  ا  

عـة  القول بالاشتراك فيها بين العموم والخصوص وعلى هذا جما رحمه اهللالأشعري

؛ لأن هذه الصيغ قد تطلق تارة ويراد بها العموم وقد تطلق تـارة ويـراد )١(من الأصوليين

بها الخصوص، والأصل فيما يطلق الحقيقة، وحقيقة العموم غير حقيقة الخـصوص، 

 .)٢( الصيغة مشتركة في الدلالة عليهما كلفظ العين والقرء ونحوهماتفكان

تعاطفة بالاستثناء هل يعود عليها جميعها تعقب الجمل المكذلك يظهر في مسألة و

 إلى )٣(ذهب طائفة من الأصوليين منهم المرتضى من الشيعةفقد أو على الأخيرة فقط؟، 

؛ لأن إطلاق الاستثناء وإرادة الجملة الأخيرة أو بعـض الجمـل دون )٤(القول بالاشتراك

، والمعـاني بعض أو كلها جـائز بإجمـاع أهـل اللغـة، والأصـل في الإطـلاق الحقيقـة

 .)٥(ًمختلفة فكان مشتركا

                                                        

ــشيرازي ص)١( ــع لل ــر اللم ــسمعاني )٢٧( انظ ــة لل ــع الأدل ــدي ، والإ)١/١٥٥(، وقواط ــام للآم حك

، وإرشـاد الفحـول )١/١٠٧(، وكشف الأسرار للبخاري )٨٩(ّ، والمسودة للآل تيمية ص)٢/٢٠٠(

 ).١/٢٩٣(للشوكاني 

 ).٢/٢٠٨( انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )٢(

ً هو علي بن الحسين بن موسى الشريف الإمامي، كان شاعرا أديبا متكلما فقيها، رئيس الـشيعة في )٣( ً ًً

.  هــ٣٤٦انه في العراق، له الدرر والغرر في المحاضرات، والـذخيرة في أصـول الفقـه تـوفي سـنة زم

 ).٣/٣١٣(، ووفيات الأعيان لابن خلكان )٢٠/٢٣١(انظر ترجمته في الوافي بالوفيات للصفدي 

، وشرح )٢/٣٠١(، والإحكـام في أصـول الأحكـام للآمـدي )٢/٤٥( انظر المحـصول للـرازي )٤(

، وشرح مختــصر )٥/٢٠١٨(، ونفــائس الأصــول للقــرافي )١/٤٨٤(بــن التلمــساني المعــالم لا

 ).٢/٦١٢(الروضة للطوفي 

 ).٢/٣٠٧( انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )٥(
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ًفـالملاحظ هنـا هـو الـتردد بـين أمــرين متـساويين وقيـل بهـما معـا بالاشـتراك، وهــو 

، فكيف يستقيم هذا مع ما تقـرر مـن وجـوب إلغـاء الـشك واطراحـه؟، إلا أنـه )١(إثبات

، )٢(فيهبأن حقيقة الاشتراك في حال انعدام القرينة تعطيل اللفظ والتوقف : يمكن أن يقال

 .فكان مرجع القول بالاشتراك هو القول بالتوقف أو الإجمال

قال بعض المتأخرين ممن لا سلف لهم في القرون الثلاثة ": يقول الإمام السرخسي

 الوقـف فيـه حتـى يتبـين المـراد منـه بمنزلـة المـشترك أو المجمـل -أي العام-حكمه 

 .)٣("ويسمى هؤلاء الواقفية

أقوال الأصوليين في اقتضاء الأمر المطلق للتكرار أو المرة ولما ساق الفخر الرازي 

ًوثالثها التوقف إما لكون اللفظ مشتركا بينهما أو أنه لا يدرى كونه حقيقة : الواحدة، قال

ًفجعلا مـآل الأقـوال واحـدا، وعليـه فيكـون هـذا التـأثير للـشك إنـما هـو . )٤(لأي منهما

 .بالإلغاء والاطراح لا الإثبات

                                                        

 ).٢/٥٠٩( انظر الواضح في أصول الفقه لابن عقيل )١(

 ).٢/٤٩٩( انظر نهاية الوصول للصفي الهندي )٢(

 ).١/١٣٢( أصول السرخسي )٣(

 ).٢/٩٩( المحصول للرازي )٤(



 )٢٩٨٠( ال اا  هوأ  ا  

 اما :  
أا  ا  ءوا  لا  .  

د وقـصإن الم: لقد ظهر أثر ذلك في بعض المـسائل الأصـولية، وقبـل ذكرهـا أقـول

؛ ولـذا جعـل مـن )١(بالمنع هنا نفي الحكم، ونفي الحكم حكم كـما أن الإثبـات حكـم

ك يكون بعـدم الاطـلاع عليـه أو ، وذل)٢(أنواع الاستدلال على انتفاء الحكم انتفاء دليله

 .الشك فيه

حكم شرعي سواء استفدناه  النفي  وجعله من جملة الأدلة بناء على أن : قال الزركشي

 .)٣(دليل ناف أو انتفاء دليل مثبتمن 

ًوقــد يــراد مــن النفــي عــدم الحكــم استــصحابا لــدليل العقــل المبقــي عــلى الــبراءة 

 . الكلام عليه، وهو القول بالوقف وقد سبق)٤(الأصلية

أما البناء على الأقل فيراد به الأخذ بأقل ما تحتمله المسألة أو بأقل ما قيل فيها ونفي 

، ونفي الزيادة يقال فيها ما قيل في المقصود بالمنع، فإن قصد به نفي الحكم فهو الزيادة

 .حكم، وإن قصد به عدم الحكم المستصحب من البراءة الأصلية فليس بحكم

 الأصوليين في القول بـالمنع  بعض عند والتعليل بهقد ظهر أثر الشكف: ذاإذا تبين ه

وفي البناء على الأقل ونفي الزيادة في مسائل أصولية عديدة، أما أثره في القول بالمنع 

 :فيظهر في مسائل منها على سبيل التمثيل لا الحصر

                                                        

 ).٣٤-٨/٣٣( انظر البحر المحيط للزركشي )١(

، )٨/٣٧٤٥(، والتحبـير للمـرداوي )٣/٤١٤( انظر تشنيف المسامع بجمـع الجوامـع للزركـشي )٢(

 ).٤/١١(والدرر اللوامع للكوراني 

 ).٣/٤١٤( انظر تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي )٣(

، وشرح المعـالم )٤/١٨٠(، والتحقيـق والبيـان للأبيـاري )١٥٩(الي ص انظر المستـصفى للغـز)٤(

 ).٤٤٧(، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص)٢/٤٥٨(لابن التلمساني 
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لراوي، كالشك أثره في منع الاحتجاج بالرواية في حال الشك في شرط قبولها من ا

ثم إن الشك في : ، يقول الإمام الطوفي)١(في بلوغه أو إسلامه أو عدالته بأن جهلت حاله

هل هذا الراوي صبي أو بالغ؟ أو هل هو : الصبا والكفر مانع من القبول، فإنا إذا شككنا

فكـذلك . للشك في شرط قبوله، وهو الإسـلام والبلـوغ مسلم أو كافر؟ لم يقبل خبره 

 الفسق، يجب أن يكون مانعا من القبول، وهذا المجهول مشكوك في عدالته الشك في

 .)٢(وفسقه؛ فيجب أن يرد خبره، للتردد في شرط قبوله، وهو العدالة

بينما في المقابل لم يعتبر الآمدي الشك في ضبط الراوي واختلاله أو ذكره ونسيانه 

 كثـرة ت عـلى أبي هريـرة ًمؤثرا في الأصل، ولا يقدح في خبره، فإن الصحابة أنكـر

روايته، ومع ذلك قبلوا أخباره، لما كان الظاهر من حاله أنه لا يروي إلا ما يثق من نفسه 

بضبطه وذكره؛ ولأن الخـبر دليـل والأصـل فيـه الـصحة، فتـساوي الـضبط والاخـتلال 

للـشك في الـصحة، والـشك في ذلـك لا يقـدح في  والذكر والنسيان غايته أنـه موجـب 

ما إذا كان متطهرا، ثم شك بعد ذلك أنه محدث أو طاهر فإن الأصل هاهنا لا الأصل، ك

 .)٣( الشكيترك بهذا

                                                        

ّ، والمــسودة )٤٦٥(، وإيــضاح المحــصول للــمازري ص)١٢٥( انظــر المستــصفى للغــزالي ص)١(

، )٢/٣٨٨(للبخاري ، وكشف الأسرار )٧/٢٧٧٦(، ونهاية الوصول للهندي )٢٥٣(للآل تيمية ص

 ).٢/٤٤٤(وشرح العضد على مختصر المنتهى لابن الحاجب 

 ).٢/١٤٩( شرح مختصر الروضة للطوفي )٢(

 ).٢/٧٥( انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )٣(



 )٢٩٨٢( ال اا  هوأ  ا  

وما يرويه رجل معروف وقد شك السلف : وإلى مثله أشار أبو بكر الجصاص بقوله

في روايته، واتهموا غلطه، فروايته مقبولة، ما لم تعارضه الأصول، ولم يعارضه القياس 

 .)١(رضه القياس ساغ الاجتهاد في رده بقياس الأصولًأيضا، فإنه إذا عا

أن الشك في الأول : والفرق بين ما ذكره الطوفي وبين ما قاله الآمدي مع الجصاص

لم يحدث بعد تقرر أصل، بينما في الثاني حدث بعد تقرر أصل وهو الثقة في الراوي 

ً ومانعا وقد أخذ فيه اًوأنه لا يحدث إلا بما وثق به، فكان حدوث الشك في الأول مؤثر

، وأما بأحد الاحتمالين فيه وهو عدم تحقق شرط القبول وهو الإسلام والبلوغ والعدالة

 .ًفلم يكن مؤثرا بل وجب اطراحه وعمل بالأصلفي الثاني 

وكما يظهر أثر الشك في المنع من الرواية والعمل بها عند الأصوليين من وجه آخر، 

 :وهو

شك فـيما رواه تلميـذه عنـه، فـذهب الجمهـور إلى صـحة  أن الشيخ المروي عنه لو 

؛ لأن الفرع عدل بيقين، وعدالته تمنعه من الكذب، والشك )٢(ل بهاروايته ووجوب العم

وذهب الكرخي وجماعـة مـن الحنفيـة إلى المنـع مـن . )٣(من الأصل لا يعارض اليقين

 .)٤(ذلك

                                                        

وانظـــر كـــشف الأسرار للبخـــاري ). ١٣٦-٣/١٣٥( انظـــر الفـــصول في الأصـــول للجـــصاص )١(

)٢/٣٨٧.( 

 ،  )٢/٣٩٢(ي  انظر التلخيص للجوين)٢(

 ).٣٦٩( انظر شرح تنقيح الفصول للقرافي ص)٣(

، وكـشف الأسرار )٦٧(، والإشارة للبـاجي ص)٣/١٨٣( انظر الفصول في الأصول للجصاص )٤(

 ).٣/٥٩(شرح أصول البزدوي للبخاري 
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، )١(يه فلا يجوز له روايتهبينما لو شك الراوي في مرويه بأن وجد سماعه بخط وشك ف

شك أنه سمعه من الزهري أو لا،  أو كان في مسموعاته عن الزهري مثلا حديث واحد 

نه لأنها شهادة عليه، فلا يجوز إلا عن علم، فلعله سمعه من غـيره، لم يجز له روايته ع

 .)٢(ا ولم يعلم أن المقر زيد أو عمروًفهو كمن سمع إقرار

ق من تقرر الأصل وعدم تقرره، ففي حال حـصل الـشك مـن والفرق بينهما ما قد سب

الشيخ فقد سبق الشك ها هنا تقرر أصل الثقة والاعتداد برواية التلميذ وقد علم سماعه 

هذا الحديث من شيخه فلا عبرة بهذا الشك، فشك الشيخ لا يكون أكثر من موته، وقد 

 .)٣(أجمعوا على أن موته لا يسقط العمل بالحديث، فكذلك شكه

، )٤(ًأما في حال حصل الشك من التلميذ فليس لأحد رواية ما شك في روايته إجماعا

 .ًوهذا الشك لم يسبقه تقرير أصل، فكان معتبرا، أي حصل اعتبار أحد طرفيه

ًوهكذا قيل أيضا في الإجماع، فمن حصل الشك في موافقتـه لبقيـة المجتهـدين لم 

أما لو حصل الشك بعد معرفته الموافقة من ، )٥(يتحقق الإجماع، كما صرح به الغزالي

الجميـع وانتفــاء الخــلاف مــن الموجــودين فـلا يــؤدي إلى بطــلان الإجمــاع، فلــو تــم 

 لهـم ولم ينقـل الإجماع من التابعين وحصل الشك في خلاف واحد من الـصحابة 

 .إلينا، فلا عبرة بذلك الشك

                                                        

 ).٨٦( انظر قواعد الأصول ومعاقد الفصول للقطيعي ص)١(

 ).١٣٢( انظر المستصفى للغزالي ص)٢(

 ).٦٧(نظر الإشارة للباجي ص ا)٣(

 ).٢/١٠١( انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )٤(

 ).١٣٨( انظر المستصفى للغزالي ص)٥(



 )٢٩٨٤( ال اا  هوأ  ا  

اع، كـما لـو شـككنا في ًفالشك يعتبر في الإجماع إذا كـان واردا عـلى أصـل الإجمـ

، ولـذا جـاء عـن )١(حصول نعت الكلية وموافقة جميع الموجودين في عصر الإجمـاع

من ادعى الإجماع فقد كـذب، ومـا يـدريك لعـل النـاس : الإمام أحمد رحمه االله قوله

 .)٢(اختلفوا

فالشك هنا شك في شرط من شروط تحقق الإجماع، وهو العلم بالموافقة وانتفاء 

قــد تــوافر هــذا الــشرط بــالوقوف عــلى رأي أهــل العــصر المعتــبرين في المخالفــة، و

، ولـو جـاء الـشك في )٣(ًالإجماع وإذا تحقق هذا الشرط فلا يكون الـشك حينئـذ شـكا

حصول الموافقة من عدمها فإن ذلك الشك يؤخذ فيـه بطـرف عـدم الموافقـة ويحكـم 

 .بمنع وقوع الإجماع

ــاع فيس ــاد الإجم ــدم في انعق ــو الع ــل ه ــان في فالأص ــل وإن ك ــذا الأص ــصحب ه ت

 .استصحابه أخذ بأحد طرفي الشك وهو عدم الموافقة

ًأما لـو كـان الـشك واردا عـلى اسـتمرار الإجمـاع ودوامـه مـن تجـويز الرجـوع مـن 

المجتهد قبل موته، أو حصول المخالفة من غير الموجودين من غير نقل فهو شك في 

طريـان النـسخ بعـد تـيقن الإحكـام أو طريان المزيـل فـلا اعتبـار لـه، فأشـبه الـشك في 

 .)٤(لا يندفع الإجماع بكل شك: التخصيص بعد تيقن العموم، ولهذا يقال

                                                        

 ).١٥١-١٥٠( انظر المصدر السابق ص)١(

، والتحبير شرح التحريـر )٣/٢٤٧(، والتمهيد لأبي الخطاب )٤/١٠٥٩( انظر العدة لأبي يعلى )٢(

 ).١/٣٩٥( لعلوم الإمام أحمد لخالد الرباط وآخرون ، والجامع)٤/١٥٢٦(للمرداوي 

 ).٤/٢٠٢( انظر المحصول للرازي )٣(

 ).١٥١-١٥٠( انظر المستصفى ص)٤(



  
)٢٩٨٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

ًولو نظرنا أيضا إلى خلاف الأصوليين في قبول المراسيل لوجدنا من أقوالهم المنع 

؛ وذلك لأن المحدثين )١(من قبولها والعمل بها، وهو ما ذهب إليه جمع من الأصوليين

دوا على التحديث عمن عرفوا عدالته، وهـذا هـو المـشهور بيـنهم، وإذا جوزنـا لم يطر

الإرسال عمن هو عدل عند المرسل، وعمن يجهل حاله، وعمـن يعـرف جرحـه، فـإن 

 .)٢(ذلك يوجب الشك في مرويه ولا يجوز العمل بحديث مشكوك فيه

جـوب العمـل أما الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية فـذهبوا إلى قبولهـا وو

 بقول، ويجزم ؛ لأن الظاهر من حال العدل الثقة أنه لا يستجيز الإخبار عن النبي )٣(بها

، فلا محل لهذا الشك مع عدالة الراوي وثقته إذ )٤(به، إلا بعد أن يعلم ثقة ناقله وعدالته

 .)٥(لا تساوي بين طرفين

لاً من أدلة الأحكـام وقد عبر غير واحد من الأصوليين عن الاستحسان الذي يعد دلي

والتحقيق أن ذلك . )٦(ما ينقدح في نفس المجتهد من دليل خفي تضيق العبارة عنه: بأنه

                                                        

، والفـائق في )٢/٢٠٦(، وشرح المعـالم لابـن التلمـساني )٤/٤٢٢( انظر الواضح لابـن عقيـل )١(

 ).٢/٢٠٤(أصول الفقه للهندي 

 ).٤٨٦(صول للمازري ص انظر إيضاح المحصول من برهان الأ)٢(

، ونهايــــة الـــسول للإســــنوي )٢/٢٠٤(، والفــــائق للهنـــدي )٢/٢٠٦( انظـــر شرح المعـــالم )٣(

 ).٢٧٧(ص

 ).١/٣٦٧( انظر روضة الناظر لابن قدامة )٤(

 ).١/٧٦٥( انظر بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني )٥(

، ونهايـة الوصـول للهنـدي )٤/١٥٧(، والإحكـام للآمـدي )١٧٣( انظر المستصفى للغزالي ص)٦(

)٨/٤٠٠٥.( 



 )٢٩٨٦( ال اا  هوأ  ا  

إن تساوى في نفس المجتهد وجوده وعدمه أو صحته وضعفه فهـو شـك ولا نـزاع في 

 .)١(رده، وإن تحقق منه فلا نزاع في صحة التمسك به

الأخـذ  وهلتردد فيه بـالحكم بأحـد جانبيـ اعتبار ما حصل اتم ظهر في كل ما مر أنهفي

 وهو جانب عـدم وجـود ذلـك الـدليل أو ضـعفه كـما في الاستحـسان، ين،طرفالأحد ب

 .وجانب الإرسال عمن ليس بثقة كما في المراسيل، فحكم بالرد والمنع

 في القول بالأقل ونفي الزيادة عند تقرير المسائل الأصولية  والتعليل بهأما أثر الشك

 : عدة مذاهب للأصوليين منهافيظهر في

 ما ذهب إليه بعض المالكية والشافعية وأكثر الحنفية والمعتزلة من حمل أفعـال

بأن الندب : ؛ وعللوا ذلك)٢( التي كانت منه ابتداء من غير سبب على الندب النبي

�ل ٱ� : ، فقد قال تعالىأقل الدرجات في أفعاله  � � ر� ِ��� �ن ��
� ُـ

ِ ِ
ُـ َ ۡ َ َ َ ۡ َ �

�ة  ٌ أ� َ ۡـ ُ

��� �
ٞ َ َ فجعـل التـأسي بـه حـسنة، وأدنـى درجاتهـا المنـدوب وهــو  ]٢١الأحـزاب،[  َـ

ًالمتحقق، فيحمل الفعل عليه، وما زاد فمشكوك فيه، فيحتمل أن يكون مطلوبا وأن 

 .)٣(ًلا يكون مطلوبا، فلا يثبت بالشك

                                                        

 ).٣/٢٨٣(، وبيان المختصر للأصفهاني )٢/٤٧٠( انظر شرح المعالم لابن التلمساني )١(

ـــصاص )٢( ـــر الفـــصول للج ـــاجي ص)٣/٢١٥( انظ ـــشيرازي )٢٢٦(، والإشـــارة للب ، واللمـــع لل

لـة للـسمعاني ، وقواطع الأد)٢/٨٧(، وأصول السرخسي )٢/٢٣٠(، والتلخيص للجويني )٦٨(ص

 ).٢٥٠(، ونهاية السول للإسنوي ص)١١٠(، والمحصول لابن العربي ص)١/٣٠٤(

 ).١/١٧٨(، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي )٣/٧٣٥( انظر العدة لأبي يعلي )٣(



  
)٢٩٨٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

 درجـات  يقتـضي رجحـان الفعـل عـلى الـترك، وأدنـىإن الفعل من النبي : أو يقال

الرجحان الندب، أما لحوق العقاب والذم كما هو مقتضى الوجوب في حال الترك فأمر 

 .)١(مشكوك فيه، فيتعين الندب

كما أن المتأمل يجد مثل هذا التـأثير في مـسألة زيـادة الثقـة، فـإذا روى الخـبر اثنـان 

يث ، وذهب بعض أصـحاب الحـد)٢(وتفرد أحدهما بزيادة قبلت الزيادة عند الجمهور

ًوأحمـد في روايـة إلى أنهـا لا تقبـل الزيـادة أصـلا؛ لأن مـا اتفقـا عليـه يقـين، والزيــادة 

 .)٣(مشكوك فيها، فلا تثبت بالشك

ــلى  ــوم ع ــيغ العم ــل ص ــن حم ــوليين م ــض الأص ــه بع ــب إلي ــيما ذه ــضا ف ًويظهــر أي

 أو أقـل الجمـع كـما هـو )٤(إمـا أخـص الخـصوص: الخصوص، ويقصد بالخـصوص

، على اختلاف بينهم في ذلك، وما )٥(ين وأبي شجاع الثلجيمحكي عن بعض المتكلم

أمـا جمهـور الأئمـة . )٦(زاد على الخصوص فيتوقف فيه أو هو عـلى الاشـتراك اللفظـي

 .)٧(فذهبوا إلى حملها على الاستغراق إلا ما دل الدليل على تخصيصه

                                                        

 ).٢/٢٧( انظر شرح المعالم في أصول الفقه لابن التلمساني )١(

ــيط للزركــشي )٢( ــر المح ــر البح ــاوي ، والفو)٦/٢٣٤( انظ ــسنية للبرم ــد ال ، والتقريــر )٢/٢٥١(ائ

 ).٢/٤٢(، ونشر البنود للعلوي )٢/٢٩٣(والتحبير لابن أمير الحاج 

 ).٢/٢٨٨(، وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي )٣٢٣-٣٢٢( انظر التبصرة للشيرازي ص)٣(

 ،)٩٧( انظر تقويم الأدلة للدبوسي ص)٤(

 ).٢/١٤(اظر لابن قدامة ، وروضة الن)٢/٤٨٩( انظر العدة لأبي يعلى )٥(

 ).٢/٢٠٠(، والإحكام للآمدي )١٠٦( انظر التبصرة للشيرازي ص)٦(

، )٨٩(ّ، والمـسودة ص)١/١٥٤(، وقواطـع الأدلـة للـسمعاني )٢/٤٨٩( انظر العدة لأبي يعـلى )٧(

، وإرشـــاد الفحـــول )٣/١٦١(، ورفـــع النقـــاب للـــشوشاوي )٤/٢٤(والبحـــر المحـــيط للزركـــشي 

 ).١/٢٩١(للشوكاني 



 )٢٩٨٨( ال اا  هوأ  ا  

أن الخصوص هو الأقـل وهـو المتـيقن، ومـا عـداه وهـو : وحجة أرباب الخصوص

ًموم مشكوك فيه، لاحتمال أن يكون مرادا وألا يكون كذلك، فكان محلا للشك فلا الع ً

 .)١(يحمل اللفظ عليه

ــه بعــضهم مــن القــول بأقــل الجمــع في حمــل العــام  ًومــن هــذا أيــضا مــا ذهــب إلي

المخصوص أو الذي دخله خصوص؛ للشك في الزائـد، والمتـيقن هـو أقـل الجمـع، 

 .)٢(الزائدفيحمل اللفظ على المتيقن، ويلغى 

فيلاحظ هنا رد ومنع الزيادة وهي مما تجاذبها احتمالان واستوى فيها طرفان، ولكن 

 .قيل بالأقل لأنه هو المتيقن ورد الزيادة للشك في ثبوتها

إن إلغاء الزائد بالشك لا يصح كما لا يـصح إثباتـه بالـشك، والأولى هـو : لكن يقال

ما ما عداه فحكم فلا يصح القول به للشك، القول بالتوقف بمعنى عدم العلم بالحكم، أ

وهذا ما أجاب به الإمام الشيرازي على من استدل بالأخذ بأقل ما قيـل وأنـه يعـد دلـيلا 

يستدل به في إثبات الأحكام، كمن استدل على أن دية اليهودي أو النصراني ثلـث ديـة 

سلم، بـأن القـول المسلم، فهي أقل ما قيل، إذ قيل إنها دية كاملة، وقيل نصف دية المـ

 .بالثلث هو المتيقن وما زاد عليه فمشكوك فيه، فلا يصح إيجابه بالشك

هذا لا يصح لأنه لا يجوز إيجاب الزيادة بالشك فـلا يجـوز ": قال الإمام الشيرازي

بل نقل القرافي القول ببقاء الزيادة؛ لأن نفيها مشكوك . )٣("ًأيضا إسقاط الزيادة بالشك

 .)٤(ةفيه والشك ليس بحج

                                                        

 ).٢/٥٩٦(، وشرح العضد )٢/٢٠٧(، والإحكام للآمدي )١٠٦( انظر التبصرة للشيرازي ص)١(

 ).٢/٧٩٦( انظر أصول الفقه لابن مفلح )٢(

 ).١٢٣( انظر اللمع في أصول الفقه للشيرازي ص)٣(

 ).٩/٤٠٧١( انظر نفائس الأصول في شرح المحصول )٤(



  
)٢٩٨٩(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

فليس إسقاطها بالشك في ثبوتها بأولى من إثباتها بالشك في سقوطها، إلا إذا اعتبر 

ًأن إسقاط الزيادة لم يكن لمطلق الشك في ثبوتها وعدمه، بل استصحابا لـبراءة الذمـة 

ًمن الحكم إلا ما دل الـدليل عليـه شرعـا، كـما قـال بـه بعـض الأصـوليين كـأبي يعـلى 

ً، فهو اطراح للشك لمقابلته أصلا من الأصول يمكن )١(عيوالآمدي ومحكي عن الشاف

استصحابه، فنفي الزيادة عند من نفى إنما مستنده إما إلى ظهور دليل في نظره بنفيه من 

وجود مانع أو فوات شرط، أو عدم وجود المدارك والاعتماد على استـصحاب النفـي 

 .صوليين، وهذا اعتبار صحيح أشار إليه غير واحد من الأ)٢(الأصلي

إن المنع لازم القول بالتوقف، فمن توقف في الحكم فقـد منـع منـه حقيقـة : أو يقال

وإن لم يصرح بذلك، لا سيما أن أصول الفقه يراد بها إثبات الأحكام الفرعية الفقهيـة، 

ُفإذا حكم بالتوقف فيها فهذا يعنى المنع من إعمالها، ولهـذا جـاء القـول بـالمنع فـيما 

 .ند بعض الأصوليينسبق من مسائل ع

                                                        

، والإحكــام في أصــول )١٥٩( للغــزالي ص، والمستــصفى)٤/١٢٦٨( انظــر العــدة لأبي يعــلى )١(

 ).٨/٢٩(، والبحر المحيط للزركشي )٤٩٠(، والمسودة لآل تيمية ص)١/٢٨١(الأحكام للآمدي 

 ).١/٢٨١( انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )٢(



 )٢٩٩٠( ال اا  هوأ  ا  

ا ا :  
 أ لاا و  لا  .  

 في القـول بـالتخيير وتقريـر الأصـول في كثـير مـن  والتعليل بـهلقد ظهر تأثير الشك

 :المسائل الأصولية، أما أثره في القول بالتخيير فمنها

حـدهما عـلى الآخـر، مثـل مـا إذا تعارض عند المجتهد دليلان وعجز عن تـرجيح أ

، فـذهب )١( من رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منـه وتركـهروي عن النبي 

 أنـه يتخـير  رحمـه االلهبعض الأصوليين كالقـاضي البـاقلاني وحكـي عـن الإمـام مالـك

 .)٢(بينهما؛ لأنهما دليلان متعارضان ولا مزية لأحدهما على الآخر، فيعمل بأيهما شاء

الأسلم الأسهل القول بالتوقف، لا سيما مع حصول الشك والتردد، إلا : الغزاليقال 

أنه قد يطول، والحكم لا يحتمل التأخير، ولا مأخذ آخر له فلا سبيل إلا التخيير، وقـد 

يستنكر هذا ويستبعد، إذ كيف يتخير بين الشيء وضده في حـال واحـدة؟، ولـيس هـذا 

ا ورد الـشرع بـه كـالتخيير بـين خـصال الكفـارة، ًمحالا؛ لأن التخيير بـين حكمـين ممـ

فكــذلك إذا تعبــدنا بالاستــصحاب، ثــم تعــارض استــصحابان فكــيفما تقلــب فهــو 

 .)٣(مستصحب

                                                        

 انظر أحاديث رفع اليـدين في الركـوع والرفـع منـه في صـحيح البخـاري كتـاب الأذان، بـاب رفـع )١(

، وصحيح مسلم الصلاة، بـاب اسـتحباب رفـع اليـدين حـذو منكبيـه )٧٣٥(في التكبير، حديثاليدين 

 الـصلاة، بـاب مـن لم يـذكر الرفـع عنـد ،وانظر ترك رفع اليدين في سـنن أبي داود). ٣٩٠(حديث... 

وقد ضعف شعيب الأرنؤوط ومن معه كثيرا من هذه الأحاديـث في . وما بعده) ٧٤٨(حديث. الركوع

 . أبي داودتحقيقه لسنن

، والــدرر )٣٦٤(، والمستــصفى للغــزالي ص)٣٤( انظــر الإشــارة في أصــول الفقــه للبــاجي ص)٢(

 ).٤/٥٠(اللوامع في شرح جمع الجوامع 

 ).٣٦٥-٣٦٤( انظر المستصفى ص)٣(



  
)٢٩٩١(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

والاستصحاب هنا هو استصحاب دليل الشرع، وقد تعـارض الـدليلان وكـل مـنهما 

دليل شرعي، ولا مـرجح لأحـدهما إذ كـلا مـنهما يحتمـل الـصحة أو الفـساد، وتـردد 

جتهد بينهما وتحير، فجاء القول بـالتخيير بيـنهما كطريـق يخـرج بـه المجتهـد مـن الم

 .حيرته وتردده

ًوجاء التخيير أيضا عند حصول التردد والشك فـيما ذكـره الحنفيـة مـن التخيـير بـين 

القياسين الاجتهاديين؛ لأن شبهة الحق في كل واحد منهما ثابتة، وليس أحدهما أولى 

ً واحد من القياسين يحتمل أن يكون صوابا في حق العمـل، فـإذا ًمن الآخر قطعا، فكل

المـؤمن ينظـر : ((كانا سواء وجب التخيير بينهما، لكن بشهادة القلب عـلى مـا قـال 

ۚأ��� �ح ٱ� ��رهۥ �ِ���� ��� � ��ر ِ�� ر��ۦِ : ، وقال االله تعالى)١())بنور االله ِ
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 .)٢(]٢٢مر،الز[

ًومثله أيضا عند الحنفية لو كان التعارض بين قولي صحابيين فهـو كالقياسـين، فـإن 

ترجح أحـدهما أخـذ بـه، وإن لم يكـن ثمـة مـرجح عمـل المجتهـد بـأيهما شـاء عـلى 

التخيير، ولا يصار إلى قياس آخر إذ لعل قولهما عن قيـاس، والقيـاس الثالـث مـرجح 

ًدم على اجتهاد غيره، والقياس الثالث يعتـبر مرجوحـا بينهما، لأن اجتهاد الصحابي مق

بالنسبة إلى قياسهما، ثم إن حاصل قياسهما الاتفـاق عـلى قـولين، فـلا يجـوز إحـداث 

 .)٣(ثالث

                                                        

انظـر كنـز . ً الحديث بهذا اللفظ أخرجـه الـديلمي مـن حيـث ابـن عبـاس رضي االله عـنهما مرفوعـا)١(

أخرجه الترمذي في سـننه )). اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور االله((روي بلفظ و). ١/١٦٥(العمال 

وضـعفه الـشيخ الألبـاني . حـديث غريـب: وقال). ٣١٢٧(حديث. كتاب التفسير، باب سورة الحجر

 ).٣٨٧(في ضعيف سنن الترمذي ص

 ).٣/١٣٧٩( انظر الكافي شرح البزودي للسغناقي )٢(

 ).٣/٤(على التحرير  انظر التقرير والتحبير )٣(



 )٢٩٩٢( ال اا  هوأ  ا  

ًولو نظرنا أيضا فيما يقرب مما سبق من خلاف بين الأصوليين في مسألة المطلق إذا 

 في غسل الإناء من د عن النبي قيد بقيدين متنافيين في موضعين مختلفين، مثل ما ور

: ً، وجـاء مقيـدا في روايـة)١())إحـداهن بـالتراب((ًولوغ الكلب، فقد جاء مطلقا بلفـظ 

، وليس إحداهما أولى بالتقييد من الأخرى، )٣())أخراهن: ((، وفي رواية)٢())أولاهن((

وع فقد ذهب كل من قال بحمل المطلق على المقيد لغة إلى القـول بالتـساقط، والرجـ

 .)٤(إلى أصل الإطلاق، ويكون التعفير بالتراب في إحدى الغسلات

وذهب بعضهم كالإسـنوى وابـن اللحـام إلى القـول بـالتخيير بـين الغـسلتين إمـا في 

الأولى أو الأخيرة دون غيرهما فلا يجوز التعفير فيها لاتفاق القيدين على نفيه من غير 

 .)٥(معارض

تائه مفتيــان اســتوت حــالهما عنــده في العلــم كـما لــو اجتمــع عــلى العــامي في اســتف

ًوالدين، ولم يجد قولا لغيرهما يترجح به أحـد القـولين، فـلا يبـق إلا التخيـير؛ لأنـه لا 

سبيل إلى تعطيـل الحكـم، ولـيس أحـدهما أولى مـن الآخـر، صرح بـذلك البـاقلاني 

 .)٦(والغزالي

                                                        

ً أخرجـه النـسائي في الـسنن الكـبرى كتـاب الطهـارة، بـاب غـسل الإنـاء مـن ولـوغ الكلـب سـبعا، )١(

 .بثبوت الحديث) ١/٥٤٨(وحكم ابن الملقن في البدر المنير ). ٦٩(حديث

 ).٩١(حديث.  أخرجها مسلم في صحيحه كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب)٢(

حـديث : وقـال). ٩١(حـديث.  سننه الطهارة، باب ما جاء في سـؤر الكلـب أخرجها الترمذي في)٣(

 .حسن صحيح

، ونفـائس الأصـول للقـرافي )٣/١٤٧(، والمحـصول للـرازي )٢/٦٣٧( انظر العدة لأبي يعـلى )٤(

 ).٣/٤٠٦(، وشرح الكوكب المنير لابن النجار )٥/٢١٧٢(

 والقواعد والفوائـد الأصـولية لابـن ،)٢٢٤( انظر نهاية السول شرح منهاج الوصول للإسنوي ص)٥(

 ).٣٦٥(اللحام ص

 ).٤/٢١٥(، والتحقيق والبيان في شرح البرهان للأبياري )٣٦٤( انظر المستصفى للغزالي ص)٦(



  
)٢٩٩٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

ين لا مرجح لأحـدهما وقد ظهر من هذا كله ما لهذا التردد والتساوي بين أمر: قلت

على الآخر من تأثير في تقرير بعض المسائل الأصولية عند بعض الأصوليين، حيث إن 

الأصل الذي يجب القول به في حال الشك هو التوقف وعدم الحكم بأي من الأمرين، 

وهو قول في الحقيقة لبعض الأصوليين في تلك المسائل ذكره المصنفون في أصـول 

كان القصد من المبحث إظهار تأثير الشك في القول بالتخيير أغفلت ، لكن لما )١(الفقه

 .ذكر هذه الأقوال

ولعل العذر الذي يعتذر به للقول بـالتخيير، هـو ألا تخلـو المـسألة عـن حكـم، وأن 

الشك والتردد بين الأمرين الذي جر إلى القول بالتخيير هو تعارض شكين، وقد سـبق 

الاستصحاب دليل، ففي التعارض بين الـدليلين أو ًكلا منهما أصل يمكن استصحابه و

ــوى  ــافيين، وفي فت ــدين المتن ــين القي ــصحابة، وفي التعــارض ب ــولي ال ــين أو ق القياس

المفتيين، قد حصل التردد في كل ذلك لمعارضة ما يساويه له، فالـدليل أو القيـاس أو 

ًفتوى المفتي عند معارضة مثله له يحتمل أن يكون صحيحا أو فاسدا وم عارضه يحتمل ً

فيه ذلك، فكانا محتملين للصحة والفساد على السواء، لكن سبق هذا الشك تقرر أصل 

ًوهو أن كلا منهما يعد دليلا أو حجة، فيستصحب هذا الأصل في كل من المتعارضين  ً

ًعلى التخيير وإن كان في ذلك أخذا بأحد الشكين، حتى لا تتعطل المسألة عن حكم الله 

 .تعالى

                                                        

ــاقلاني )١( ــاد للب ــب والإرش ــثلا التقري ــر م ــدبوسي )١١٦و٢/٩٤(ً انظ ــد ال ــة لأبي زي ــويم الأدل ، وتق

، )١/٣٤٩(الفقيـه والمتفقـه للخطيـب البغـدادي ، و)٢٧٩و١/٢٢٩(، والعدة لأبي يعـلى )٢٤٧(ص

ــــــشيرازي ص ــــــع لل ــــــويني )١٢٢(واللم ــــــول السرخــــــسي )٢/٢٠(، والتلخــــــيص للج ، وأص

 ).٢/٨٦و١/١٣٤(



 )٢٩٩٤( ال اا  هوأ  ا  

ول بالتخيير هنا القول بتقرير الأصول عند حصول الاشتباه أو الشك، وهـو ويشبه الق

، ففي مسألة المشكل عند الحنفية وهو ما اشتبه )١(إبقاء ما كان من الطرفين على ما كان

المراد منه بدخوله في أشكاله على وجه لا يعرف المراد إلا بدليل يتميز به من بين سائر 

 و مشكوك فيه، لتعارض الأخبار والآثار عن الـصحابة كسؤر الحمار فه. )٢(الأشكال

ًفي طهارته ونجاسته، ولا مرجح لأحدها على الآخر، والقيـاس لا يـصلح شـاهدا لأي 

ًمنها، لأن السؤر إن اعتبر بالعرق ينبغي أن يكون طاهرا، وإن اعتبر باللبن ينبغي أن يكون 

إثبات ما كان على ما كان فـلا ًنجسا، فوقع التردد والشك، فيجب تقرير الأصول، وهو 

ًيتنجس به ما كان طاهرا، ولا يطهر به ما كان نجسا ، فيحكم بطهارته فيجب استعماله )٣(ً

ًللتطهر، ويحكم بنجاسته وعدم تطهيره فيضم التيمم إلى استعماله احتياطـا رفعـا لأثـر  ً

 .)٤(ًالشك إذ يحتمل أن يكون نجسا غير مطهر

ذكــر في ســؤر الحــمار مــن تقريــر الأصــول وجمــع  مــا )٥(وكــذلك يقــال في الخنثــى

الاحتياط إليها عند وقوع الإشكال، فيجعل بمنزلة الذكور في بعض الأحكام، وبمنزلة 

الإناث في البعض على ما يدل عليه الحال في كل حكم، ويحتـاط في أمـره في صـلاة 

أة لاشـتباه الجماعة فيتأخر عن الرجال ويتقدم على النساء، ولا يختنه الرجل ولا المـر

 .)٦(حاله بل تشترى أمة تختنه من ماله أو مال بيت المال

                                                        

 ).٣/١٣٨٦( انظر الكافي شرح البزدوي للسغناقي )١(

 ).١/٢٤٢(، وشرح التلويح على التوضيح للتفتازاني )١/٥٢( انظر كشف الأسرار للبخاري )٢(

َالكـافي شرح البـزودي للـسغناقي  انظر )٣( ْ ، وشرح التلـويح عـلى التوضـيح للتفتـازاني )٣/١٣٨٨(ِّ

 ).٢/٤٥٠(، وفصول البدائع للفناري )٢/٢٠٩(

 ).٣/٨٧( انظر المصادر السابقة )٤(

انظـر تهـذيب اللغـة للأزهـري . ً هو الذي له ما للرجال وما للنـساء، أو لـيس لـه شيء مـنهما أصـلا)٥(

 ).١٠١(فات للجرجاني ص، والتعري)٧/١٤٥(

 ).٣/٨٨( انظر كشف الأسرار شرح أصول البزدوي للبخاري )٦(



  
)٢٩٩٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

ًأيضا لو نظرنا إلى الجمع بين العام والخاص عند انعدام معرفة المتقدم من المتأخر 

وانتفاء المرجح، فإن الكل من الجمهور والحنيفة يرون العمل بكل مـن اللفظـين، أمـا 

أصلهم المعروف وهـو تقـديم الخـاص ًالجمهور فعلى أنه تخصيص جريا منهم على 

، أمـا الحنفيـة فيعملـون بهـما لا )١(ًعلى العام مطلقا سواء علم التـأريخ بيـنهما أو جهـل

ًتخصيصا وإنما من باب دفع التعارض، والاحتياط في عدم تعطيل أي من اللفظين مـع 

ًاعتباره دليلا، فلما تقرر كونه دليلا وقع الشك في زوال ذلـك وبقائـه فوجـب ت قريـر مـا ً

 .)٢(ًتأصل وهو كونه دليلا

والمتأمـل في مـسألة الأمــر المطلـق هــل يقتـضي الفــور أو لا؟، يجـد أن الأصــوليين 

ًاختلفوا في ذلـك اختلافـا واسـعا إن القـائلين : ، وحقـق بعـضهم هـذه المـسألة بقولـه)٣(ً

هم ، فقـال بعـض)٤(بالتكرار قائلون بالفور، ومـن قـال باقتـضائه المـرة الواحـدة اختلفـوا

 .)٥(بالوقف لغة: وقال بعضهم. بأنه للفور أو العزم على الفور: ونسب للباقلاني

وجاء عن الإمام الجويني وجوب تقرير الأصل في الأمر وهو الطلب، حيـث يقـصد 

بالأمر طلب الفعـل فيحقـق ذلـك وإن اقتـضى التراخـي، كـما يجـب تقريـر الأصـل في 

                                                        

ـــزالي ص)١( ـــصفى للغ ـــر المست ـــرازي )٢٤٦( انظ ـــصول لل ـــاظر )٣/١١١(، والمح ـــة الن ، وروض

 ).٢٦٧(، والمذكرة في أصول الفقه للشيخ الأمين ص)٢/٦٦(

 ).٣/٤( انظر التقرير والتحبير لابن أمير الحاج )٢(

ــ)٣(  ــصاص  انظ ــصول للج ــاقلاني )٢/١٠٥(ر الف ــاد للب ــب والإرش ــصرة )٢/٢٠٨(، والتقري ، والتب

، والتمهيــد )١/٧٥(، وقواطــع الأدلــة للــسمعاني )١/٧٤(، والبرهــان للجــويني )٥٣(للــشيرازي ص

 ).١٢٨(، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص)١/٢١٥(لأبي الخطاب 

 ).٢/٥٢٠( انظر شرح العضد على مختصر المنتهى لابن الحاجب )٤(

، )٢/٥٢٠(، وشرح العضد على مختـصر المنتهـى )٢/٢٠٨( انظر التقريب والإرشاد للباقلاني )٥(

 ).٣/٣٣٧(والبحر المحيط للزركشي 



 )٢٩٩٦( ال اا  هوأ  ا  

ًلف عن العهدة بيقين ولا يكون عاصيا الوجوب وهو المبادرة إلى الفعل؛ ليخرج المك

 .)١(بالتأخير، وهذا يقتضي الفور

فيلاحظ عند القول بتقرير الأصول أنه حصل الشك والتردد بين أمرين على الـسواء، 

 .وقيل بتقرير الأصول وإن كان فيه أخذ بأحد جانبي الشك في كل أصل

                                                        

 ).٢/٥٢٢( انظر شرح العضد على مختصر المنتهى لابن الحاجب )١(



  
)٢٩٩٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
ا:  

 الأنام وعـلى آلـه وصـحبه الكـرام، الحمد الله على التمام والصلاة والسلام على سيد

 :وبعد

و ا م :  

أن الأصل في الشك وفيما استوى فيه طرفاه ولا مرجح لأحدهما على الآخر هو  - ١

 .وجوب الإلغاء واطراح جميع الأطراف

أن أولى الأقوال في حال الشك والتردد بين أمرين متساويين هو القول بالوقف،  - ٢

 .م والدراية بهوهو عدم معرفة الحك

أن أقوال بعض الأصوليين في المسائل الأصولية التي بنيت على الشك أو وجود  - ٣

القول بالوقف، والقول : التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر تنوعت ما بين

ًبالإجمال أو الاشتراك، أو القول بـالمنع مطلقـا، أو منـع مـا زاد عـلى الأقـل، أو القـول 

 .قرير الأصولبالتخيير أو ت

أن القول بالإجمال والاشتراك مرده إلى الوقف، والوقف هو أولى الأقوال عنـد  - ٤

 .التردد كما تقدم

ًأن القول بالمنع مطلقا أو منع ما زاد على الأقل لا يتناسب مع الشك، إذ فيه ميل  - ٥

ًأن القول بالمنع كـان استـصحابا لأصـل : إلى أحد طرفي الشك، ولكن يمكن أن يقال

 من قبل الشك فاستصحب هـذا الأصـل، وفي هـذا الاستـصحاب موافقـة لأحـد متقرر

طرفي الشك، أو أن المنـع هـو لازم للقـول بـالتوقف إذ يترتـب عـلى التوقـف حـصول 

 .المنع والرد وتعطيل الأصل عن الإعمال

أن القول بالتخيير وتقرير الأصول لا يتناسب مع الشك؛ إذ في التخيير ميـل إلى  - ٦

دون تحديد، وفي تقرير الأصول ميل إلى إبقاء كل طرف على ما كان أحد طرفي الشك 

ًعليه، ولكن لما كان في اطراح الشك وإلغاء طرفيه جميعا تعطيلا للأدلة وخلو المسألة  ً
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عن حكم حيث لا دليل ولا مأخذ سوى ما وقع فيه الشك جاء القـول بـالتخيير وتقريـر 

 .الأصول

 :منها: ب الشك فإن لذلك الاعتبار ضوابطأنه في حال تم اعتبار جانب من جوان - ٧

أن يكون ذلـك الجانـب الـذي أخـذ بـه هـو في أصـله دليـل أو سـبقه تقـرر دليـل   -  أ

 .فيستصحب حتى يأتي ما يغيره

أن تكون هناك حاجة للأخذ به، كأن لا يوجد مأخذ أو دليل آخر للحكم سوى   -  ب

 .الميل إلى أحد طرفي الشك حتى لا تتعطل المسألة عن حكم

ن في الأخذ بالشك الاحتيـاط، فـإذا اشـترط وجـود الحاجـة وتعـارض أن يكو  -  ت

عندنا شكان وعملنا في أولهما بجانب وكان من الاحتياط الأخذ في الشك الآخر بأحد 

إمكانية الجمع بينهما، وللسلامة من الإثـم والأخـذ : ًجانبيه أيضا، فإنه يؤخذ به لأمرين

 .بأبعد الوجوه

ــف  - ٨ ــم شري ــي لأهــل أن علــم أصــول الفقــه عل ــلى معــان وأسرار ينبغ يــشتمل ع

الاختصاص إبرازها ودراستها، خاصة وأن بعضها قد يكون محل تعـارض أو تنـاقض 

 .من النظرة الأولى

أنه ينبغي ربط الفروع بالأصول والتطبيـق عـلى مـا تـم تأصـيله هنـا، لا سـيما في  - ٩

 .القول بالتخيير أو القول بتقرير الأصول

  
 م  و ا ّوأ و آ و . 
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   اا وادر

 لتقي الدين السبكي، وولده تاج الـدين عبـد الوهـاب. الإبهاج في شرح المنهاج .

 ).هـ١٤١٦ط بيروت دار الكتب العلمية(

 القـاضي : تحقيـق. للصنعاني محمد بن إسماعيل. إجابة السائل شرح بغية الآمل

 ).م١٩٨٦، بيروت مؤسسة الرسالة ١ط(حسن الأهدل، .حسين السياغي، د

 تحقيـق عبـد الـرزاق . للآمـدي عـلي بـن أبي عـلي. الإحكـام في أصـول الأحكـام

 ).ط بيروت المكتب الإسلامي(عفيفي، 

 ط، بـيروت.د. (إحياء علوم الدين للغزالي أبو حامد محمد بن محمـد الطـوسي :

 ).ت.دار المعرفة، د

 للـشوكاني محمـد بـن عـلي. لإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصو .

 ).هـ١٤١٩، دار الكتاب العربي١ط(تحقيق أحمد عزو عناية، 

 تحقيـق. للباجي سـليمان بـن خلـف التجيبـي القرطبـي. الإشارة في أصول الفقه :

 ).هـ١٤٢٤، بيروت دار الكتب العلمية٢ط(محمد حسن إسماعيل، 

 نـبلي، حققـهأصول الفقه لابن مفلح شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الح :

َفهد بن محمد السدحان،  َ  ). م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠مكتبة العبيكان، :، السعودية١ط(َّ

 ــيروت دار .د. (للسرخــسي أبــو بكــر محمــد بــن أحمــد. أصــول السرخــسي ط، ب

 ).ت.المعرفة، د

 عـمار .تحقيـق د. للمازري محمد بن علي. إيضاح المحصول من برهان الأصول

 ).، دار الغرب الإسلامي١ط(الطالبي، 

 دار ١ط. (للزركشي محمد بن عبد االله بن بهادر. البحر المحيط في أصول الفقه ،

 ).هـ١٤١٤الكتبي



 )٣٠٠٠( ال اا  هوأ  ا  

 دار : ط، بـيروت.د. (بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر بن أيوب

 ).ت.الكتاب العربي، د

 لابن الملقـن . البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير

مصطفى أبو الغيط، عبد االله بن سـليمان، : تحقيق. سراج الدين عمر بن علي المصري

 ).هـ١٤٢٥، الرياض دار الهجرة١ط(ياسر بن كمال، 

 محمد زكي، .حققه د. ن عبد الحميدللإسمندي محمد ب. بذل النظر في الأصول

 ).هـ١٤١٢، القاهرة مكتبة التراث١ط(

 ــب ــن الحاج ــصر اب ــصر شرح مخت ــان المخت ــد . بي ــن عب ــود ب ــفهاني محم للأص

 ).هـ١٤٠٦، السعودية دار المدني١ط(تحقيق محمد مظهر بقا، . الرحمن

 ١ط(تحقيق صلاح عويـضة، . لإمام الحرمين الجويني. البرهان في أصول الفقه ،

 ).ت.وت دار الكتب العلمية، دبير

 ّللزبيدي محمـد بـن محمـد بـن عبـد الـرزاق. تاج العروس من جواهر القاموس ّ ّ .

 ).ط دار الهداية(تحقيق مجموعة من المحققين، 

 محمـد حـسن هيتـو، .تحقيق د. لأبي اسحاق للشيرازي. التبصرة في أصول الفقه

 ).ت.، دمشق دار الفكر، د١ط(

 عبـد . د: المحقـق. لمرداوي علي بن سـليمان الـصالحيل. التحبير شرح التحرير

ـــة ١ط(أحمـــد الـــسراح، . عـــوض القـــرني د. الـــرحمن الجـــبرين د ، الريـــاض مكتب

 ).هـ١٤٢١الرشد

 للرهـوني يحيـى بـن موسـى. تحفة المـسؤول في شرح مختـصر منتهـى الـسول .

، دبي دار البحـوث للدراسـات ١ط(الهادي شبيلي، يوسف الأخـضر القـيم، .تحقيق د

 ).هـ١٤٢٢سلامية وإحياء التراثالإ



  
)٣٠٠١(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

 الأبيـاري عـلي بـن إسـماعيل. التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه .

 ).هـ١٤٣٤، الكويت دار الضياء ١ط(علي بن عبد الرحمن الجزائري، .تحقيق د

 تحقيـق . للزركشي محمد بن عبد االله بن بهـادر. تشنيف المسامع بجمع الجوامع

 ).هـ١٤١٨، مصر مكتبة قرطبة١ط(عبد االله ربيع، .دسيد عبد العزيز، .د

 جماعـة مـن العلـماء، : المحقق. للجرجاني علي بن محمد الشريف. التعريفات

 ).هـ١٤٠٣، بيروت دار الكتب العلمية١ط(

  تفسير الراغب الأصفهاني أبـو القاسـم الحـسين بـن محمـد المعـروف بالراغـب

- كلية الآداب: ، مصر١ط. (ز بسيونيمحمد عبد العزي. د: تحقيق ودراسة. الأصفهانى

 ).م١٩٩٩-هـ١٤٢٠جامعة طنطا،

 َلأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي . تقريب الوصول إلى علم الأصول ُ

ــاطي ــماعيل: المحقــق. الغرن ــة، :، بــيروت١ط. (محمــد حــسن إس ــب العلمي دار الكت

 ).م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤

 بد الحميد بن علي أبو زنيـد، ع.تحقيق د. لأبي بكر للباقلاني. التقريب والإرشاد

 ).هـ١٤١٨، بيروت مؤسسة الرسالة ٢ط(

 لابن أمير الحاج محمد بن محمد بن محمد. التقرير والتحبير في شرح التحرير .

 ).هـ١٤٠٣، بيروت دار الكتب العلمية ٢ط(

 ّللدبوسي أبو زيد عبـد االله بـن عمـر. تقويم الأدلة في أصول الفقه خليـل : تحقيـق. ّ

 ).هـ١٤٢١، بيروت دار الكتب العلمية ١ط(الميس، محيي الدين 

 لابن حجر أبو الفضل أحمد . التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير

 ).ـهـ١٤١٩، بيروت دار الكتب العلمية١ط. (بن علي بن حجر العسقلاني



 )٣٠٠٢( ال اا  هوأ  ا  

 تحقيق. للجويني أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله. التلخيص في أصول الفقه :

ط، بـيروت دار البـشائر الإسـلامية، .د(االله جولم النبالي، وبـشير أحمـد العمـري، عبد 

 ).ت.د

 ُللكلوذاني أبو الخطاب محفوظ بن أحمد. التمهيد في أصول الفقه تحقيق مفيد . َ

، مكـة المكرمـة مركـز البحـث العلمـي ١ط(أبو عمشة، محمد بـن عـلي بـن إبـراهيم، 

 ).هـ١٤٠٦ىوإحياء التراث الإسلامي جامعة أم القر

 تحقيـق محمـد . لعبد الرحيم الإسنوي. التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

 ).، بيروت مؤسسة الرسالة١ط(حسن هيتو، 

 ١ط(تحقيق محمد عـوض، . للأزهري محمد بن أحمد الهروي. تهذيب اللغة ،

 ).م٢٠٠١بيروت دار إحياء التراث العربي

 لدين محمد عبد الرؤوف بن تـاج للمناوي زين ا. التوقيف على مهمات التعاريف

-هــ١٤١٠عالم الكتـب،: ، القاهرة١ط(العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي، 

 ).م١٩٩٠

 ط، مـصر .د. (لأمـير بـاد شـاه محمـد أمـين بـن محمـود البخـاري. تيسير التحريـر

ِمصطفى البـابي الحلبـي  َ هــ، ١٤٠٣بـيروت دار الكتـب العلميـة : هــ، وصـورته١٣٥١ْ

 ).هـ١٤١٧ الفكر بيروت دار

  للقاضي عبد النبي بن عبد ). دستور العلماء(جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

دار :، لبنـان١ط. (حسن هاني فحـص: عرب عباراته الفارسية. الرسول الأحمد نكري

 ).م٢٠٠٠-هـ١٤٢١الكتب العلمية،

  بـدار بمـشاركة البـاحثين[الجامع لعلوم الإمام أحمد لخالد الرباط، سيد عزت عيـد 

 ). م٢٠٠٩ -  هـ ١٤٣٠دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، :، مصر١ط]. (الفلاح
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 للعطار حسن بن . حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع

 ).بيروت دار الكتب العلمية. (محمد الشافعي

 ــن . الــدرر اللوامــع في شرح جمــع الجوامــع ــدين أحمــد ب للكــوراني شــهاب ال

الجامعة : ط، المدينة المنورة.د. (سعيد بن غالب كامل المجيدي: يل، المحققإسماع

 ). م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩الإسلامية، 

 تحقيـق . للشوشاي الحسين بن عـلي الرجراجـي. ّرفع النقاب عن تنقيح الشهاب

 ).هـ١٤٢٥، الرياض مكتبة الرشد ١ط. (عبد الرحمن الجبرين.أحمد السراح، د.د

 ــة الم ــاظر وجن ــة الن ــاظرروض ــن أحمــد . ن ــد االله ب ــدين عب ــق ال ــة موف ــن قدام لاب

 ).هـ١٤٢٣ّ، مؤسسة الريان٢ط. (الجماعيلي

 تحقيق محمـد المختـار الـشنقيطي، . للزركشي محمد بن بهادر. سلاسل الذهب

 ).هـ١٤٢٣، الناشر المحقق، المدينة المنورة٢ط(

 ل، شعيب الأرنـؤوط، محمـد كامـ: تحقيق. لسليمان بن الأشعث. سنن أبي داود

 ).هـ١٤٣٠، دار الرسالة العالمية، ١ط(

 شـعيب : تحقيـق. لابن ماجه أبو عبد االله محمد بن يزيد القزوينـي. سنن ابن ماجه

ّالأرنــؤوط، عــادل مرشــد، محمــد كامــل، عبــد اللطيــف حــرز االله،  ، دار الرســالة ١ط(َّ

 ).هـ١٤٣٠العالمية 

 شاكر، ومحمد أحمد : تحقيق. للترمذي محمد بن عيسى السلمي. سنن الترمذي

 ).هـ١٣٩٥، مصر مكتبة مصطفى البابي الحلبي ٢ط(فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة، 

 حلـب ٢ط(عبـد الفتـاح أبـو غـدة، : تحقيـق. للنسائي أحمد بـن شـعيب. السنن ،

 ).ـهـ١٤٠٦مكتب المطبوعات الإسلامية، 



 )٣٠٠٤( ال اا  هوأ  ا  

 ١ط(تحقيق طه عبد الرؤوف، . للقرافي أحمد بن إدريس. شرح تنقيح الفصول ،

 ).هـ١٣٩٣شركة الطباعة الفنية المتحدة

 للتفتـازاني سـعد الـدين . شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصـول الفقـه

 ). م١٩٥٧ -  هـ ١٣٧٧مطبعة محمد علي صبيح وأولاده، : ط، مصر.د(مسعود بن عمر، 

 تحقيـق. لابن النجار أبو البقاء محمد بن أحمد الفتوحي. شرح الكوكب المنير :

 ).هـ١٤١٨، مكتبة العبيكان ٢ط(د الزحيلي، ونزيه حماد، محم

  شرح مختــصر أصــول الفقــه للجراعــي تقــي الــدين أبي بكــر بــن زايــد المقــدسي

عبد العزيـز القايـدي، عبـد الـرحمن الحطـاب، محمـد بـن : دراسة وتحقيق. الحنبلي

-هــ ١٤٣٣لطـائف لنـشر الكتـب والرسـائل العلميـة،:، الكويـت١ط. (عوض رواس

 ).م٢٠١٢

 تحقيق عبـد االله التركـي، . للطوفي سليمان بن عبد القوي. شرح مختصر الروضة

 ).هـ١٤٠٧، بيروت مؤسسة الرسالة١ط(

  شرح العــضد عــلى مختــصر المنتهــى لابــن الحاجــب ومعــه حاشــية الــسعد

محمد حسن محمد : المحقق. عضد الدين عبد الرحمن الإيجي: مؤلفه. والجرجاني

 ).م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤ الكتب العلمية، دار:، بيروت١ط. (حسن إسماعيل

 لابــن التلمــساني عبــد االله بــن محمــد الفهــري. شرح المعــالم في أصــول الفقــه .

 ).هـ١٤١٩، بيروت عالم الكتب ١ط(عادل عبد الموجود، علي معوض، : تحقيق

 للحميرى نشوان بن سـعيد اليمنـي، . شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم

دار الفكـر :، بـيروت١.ط. (ر الإريـاني، يوسـف عبـد االلهحسين العمري، مطه: تحقيق

 ).م١٩٩٩-هـ١٤٢٠دار الفكر،:المعاصر، دمشق
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 جماعة مـن : تحقيق. للبخاري أبو عبد االله محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري

، بــولاق مــصر المطبعــة الكــبرى ١ط(محمــد زهــير النــاصر، . العلــماء، باعتنــاء د

 ).هـ١٤٢٢هـ، وأعيد ١٣١١الأميرية

 محمـد فـؤاد : تحقيـق. لمسلم بن الحجاج القـشيري النيـسابوري. حيح مسلمص

 ).ت.دار إحياء التراث العربي، د. (عبد الباقي

 زهـير الـشاويش، : ضعيف سنن الترمذي لمحمـد نـاصر الـدين الألبـاني، أشرف

 ).هـ١٤١١المكتب الإسلامي،:، بيروت١ط(

 عـلي : تحقيـق. زوينـيللرافعـي عبـد الكـريم بـن محمـد الق. العزيز شرح الوجيز

 ).هـ١٤١٧، بيروت دار الكتب العلمية١ط(عوض، عادل عبد الموجود،  

 أحمد بن علي بن . حققه د. للقاضي أبي يعلى محمد الفراء. العدة في أصول الفقه

 ).هـ١٤١٠ن، .، د٢ط(سير المباركي، 

 عبـد المعطـي : تحقيـق. لابن الجـوزي عبـد الـرحمن بـن عـلي. غريب الحديث

 ).هـ١٤٠٥، دار الكتب العلمية،١ط(قلعجي، 

 لابن العراقي أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم. الغيث الهامع شرح جمع الجوامع .

 ).هـ١٤٢٥، بيروت دار الكتب العلمية١ط(تحقيق محمد حجازي، 

 تحقيـق . للأرمـوي صـفي الـدين محمـد بـن عبـد الـرحيم. الفائق في أصول الفقه

 ).هـ١٤٢٦العلمية، بيروت دار الكتب ١ط(محمود نصار، 

  الفروق اللغوية للعسكري أبو هلال الحـسن بـن عبـد االله بـن سـهل بـن سـعيد بـن

دار العلـم : ط، مـصر.د. (محمـد إبـراهيم سـليم: حققـه وعلـق عليـه. يحيى بن مهران

 ).ت.والثقافة للنشر والتوزيع، د



 )٣٠٠٦( ال اا  هوأ  ا  

  ط، .د. (للقــرافي أحمــد بــن إدريــس. أنــوار الــبروق في أنــواء الفــروق= الفــروق

 ).ت.وت عالم الكتب، دبير

 محمـد : تحقيـق. للفنـاري محمـد بـن حمـزة. فصول البدائع في أصول الـشرائع

 ).هـ١٤٢٧، دار الكتب العلمية ١ط(إسماعيل، 

 الكويـت ٢ط. (للجصاص أبو بكر أحمد بن علي الرازي. الفصول في الأصول ،

 ).هـ١٤١٤وزارة الأوقاف الكويتية

 بو بكر أحمـد بـن عـلي بـن ثابـت، المحقـقالفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي أ :

 ). ه١٤٢١دار ابن الجوزي، : ، السعودية٢ط(عادل الغرازي، 

 عبد االله : المحقق. للبرماوي محمد بن عبد الدائم. الفوائد السنية في شرح الألفية

 ).هـ١٤٣٦، مصر مكتبة التوعية الإسلامية١ط(رمضان موسى، 

 مكتب : تحقيق. عقوب الفيروزآبادىلمجد الدين محمد بن ي. القاموس المحيط

: ، بـيروت٨ط. (ُمحمد نعيم العرقسوسي: إشراف. تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة

 ).م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦مؤسسة الرسالة، 

  قواعد الأصول ومعاقد الفصول للقطيعي صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحـق

. يـز بـن عـدنان العيـدان عبـد العز-أنس بن عـادل اليتـامى : تحقيق. البغدادي الحنبلي

 ).م٢٠١٨-هـ١٤٣٩،ركائز للنشر والتوزيع، ١ط(

 تحقيق محمد . للسمعاني منصور بن محمد المروزي. قواطع الأدلة في الأصول

 ).هـ١٤١٨، بيروت دار الكتب العلمية١ط(حسن إسماعيل، 

 لابن اللحـام عـلي بـن . القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية

ط، المكتبـــة .د(تحقيـــق عبـــد الكـــريم الفـــضيلي، . مـــد بـــن عبـــاس الـــبعليمح

 ).ـهـ١٤٢٠العصرية
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 ط، بيروت دار الكتب .د. (لابن رجب زين الدين عبد الرحمن بن أحمد. القواعد

 ).ت.العلمية، د

 َلحسام الدين حسين بن علي السغناقي. الكافي شرح البزدوي ْ : دراسـة وتحقيـق. ِّ

 ).م٢٠٠١-هـ١٤٢٢مكتبة الرشد،: ، السعودية١ط. (تفخر الدين سيد محمد قان

  كتاب العين للفراهيدي أبو عبد الرحمن الخليل بـن أحمـد بـن عمـرو بـن تمـيم

ط، دار ومكتبة .د(مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي : المحقق. الفراهيدي البصري

 ).ت.الهلال، د

 تحقيـق . اروقيللتهانوي محمد بن علي الفـ. كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم

، بـيروت ١ط(عبـد االله الخالـدي، .د: علي دحروج، نقل النص الفارسي إلى العربيـة.د

 ).م١٩٩٦مكتبة لبنان

 للبخاري علاء الدين عبد العزيز بن أحمد. كشف الأسرار شرح أصول البزدوي .

 ).ط، دار الكتاب الإسلامي، د،ت.د(

  أبو البقاء أيوب بن : يفتأل). معجم في المصطلحات والفروق اللغوية(الكليات

ط، .د. (عدنان درويش، محمـد المـصري: تحقيق. موسى الحسيني القريمي الكفوي

 ).ت.مؤسسة الرسالة، د: بيروت

 علاء الدين علي بن حـسام الـدين الهنـدي . كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال

مؤســسة : ، بــيروت٥ط( صــفوة الــسقا، -بكــري حيــاني : المحقــق. البرهــانفوري

 ).م١٩٨١/هـ١٤٠١لرسالة،ا

 ٣ط(تحـشية اليـازجي وجماعـة، . لابن منظـور محمـد بـن مكـرم. لسان العرب ،

 ).هـ١٤١٤بيروت دار صادر



 )٣٠٠٨( ال اا  هوأ  ا  

 دار ٢ط(، : اللمع للشيرازي أبـو اسـحاق إبـراهيم بـن عـلي بـن يوسـف، النـاشر ،

 .ـ)ه١٤٢٤-م٢٠٠٣الكتب العلمية،

 تحقيـق.  المعـافريلابن العربي محمد بن عبـد االله. المحصول في أصول الفقه :

 ).هـ١٤٢٠عمان دار البيارق : ، الناشر١ط(حسين علي اليدري، سعيد فودة، 

 ٣ط(طـه جـابر فيـاض، .تحقيـق د. للفخر الـرازي محمـد بـن عمـر. المحصول ،

 ).هـ١٤١٨بيروت مؤسسة الرسالة

 ١ط(تحقيـق خليـل جفـال، . لابن سيده علي بن إسماعيل المرسي. المخصص ،

 ).هـ١٤١٧لتراث العربي بيروت دار إحياء ا

 ٥ط. (لمحمـد الأمـين بـن محمـد المختـار الـشنقيطي. مذكرة في أصول الفقـه ،

 ).م٢٠٠١المدينة المنورة مكتبة العلوم والحكم 

 محمـد عبـد الـشافي، : تحقيـق. للغزالي محمد بن محمـد الطـوسي. المستصفى

 ).هـ١٤١٣، بيروت دار الكتب العلمية ١ط(

 أحمـد : تحقيـق.  بـن محمـد بـن حنبـل الـشيبانيلأحمـد. مسند أحمد بن حنبـل

 ).هـ١٤١٦، القاهرة دار الحديث ١ط. (شاكر

 آل تيميـة عبـد الـسلام وعبـد الحلـيم وأحمـد بـن عبـد . ّالمسودة في أصول الفقـه

ط، دار الكتاب العربي، .د(محمد محيى الدين عبد الحميد، : تحقيق. الحليم آل تيمية

 ).ت.د

 لجلال الدين السيوطي عبـد الـرحمن . ود والرسوممعجم مقاليد العلوم في الحد

-هــ١٤٢٤مكتبـة الآداب، :، القـاهرة١ط. (محمد إبراهيم عبـادة:بن أبي بكر، تحقيق

 ).م٢٠٠٤
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 للتلمــساني محمــد بــن أحمــد . مفتــاح الوصــول إلى بنــاء الفــروع عــلى الأصــول

، مكة المكرمة المكتبـة المكيـة، بـيروت ١ط(تحقيق محمد علي فركوس، . الحسني

 ).هـ١٤١٩مؤسسة الريان

 عبـد : المحقـق. لابن فارس أحمد بن فـارس بـن زكريـا القزوينـي. مقاييس اللغة

 ).هـ١٣٩٩ط، دار الفكر.د(السلام هارون، 

  ُالمنجد في اللغة للهنائي علي بن الحسن الهنائي الأزدي، أبو الحسن الملقب بــ

، ٢ط. (بـد البـاقيدكتور أحمد مختار عمر، دكتـور ضـاحي ع: تحقيق. »كراع النمل«

 ).م١٩٨٨عالم الكتب، : القاهرة

 محمد هيتو: تحقيق. للغزالي محمد بن محمد. المنخول من تعليقات الأصول .

 ).ـهـ١٤١٩، بيروت دار الفكر المعاصر، ٣ط(

 محمد .د: تحقيق. للسمرقندي محمد بن أحمد. ميزان الأصول في نتائج العقول

 ).هـ١٤٠٤، مطابع الدوحة ١ط(زكي، 

  تقـديم. عبـد االله بـن إبـراهيم الـشنقيطي. البنود على مراقي السعود للعلـوينشر :

 ).ت.مطبعة فضالة، د: ط، المغرب.د. ( أحمد رمزي-الداي ولد سيدي بابا 

 لابن الأثير مجد الدين أبو الـسعادات المبـارك . النهاية في غريب الحديث والأثر

ط، بـيروت المكتبـة .د(حي، طاهر الزاوي، محمود الطنا: تحقيق. بن محمد الجزري

 ).ـهـ١٣٩٩العلمية 

 للإسنوي عبد الـرحيم بـن الحـسن الـشافعي. نهاية السول شرح منهاج الوصول .

 ).هـ١٤٢٠، بيروت دار الكتب العلمية١ط(



 )٣٠١٠( ال اا  هوأ  ا  

 ــول ــة الأص ــول في دراي ــة الوص ــرحيم . نهاي ــد ال ــن عب ــد ب ــدي محم ــصفي الهن لل

 مكـة المكرمـة المكتبـة ،١ط. (سـعد الـسويح.صـالح اليوسـف، د.تحقيق د. الأرموي

 ).هـ١٤١٦التجارية

 للقرافي أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن . نفائس الأصول في شرح المحصول

، مكتبـة نـزار مـصطفى ١ط(تحقيق عادل عبد الموجود، وعـلي معـوض، . الصنهاجي

 ).هـ١٤١٦الباز 

  ،الواضح في أصول الفقه لابن عقيل أبو الوفاء علي بن عقيـل البغـدادي الظفـري

 هــ ١٤٢٠مؤسسة الرسالة،: ، بيروت١ط. (عبد االله بن عبد المحسن التركي: المحقق

 ). م١٩٩٩ -

 ــق ــك، تحقي ــن أيب ــل ب ــلاح الــدين خلي ــصفدي ص ــات لل ــوافي بالوفي أحمــد : ال

 ).م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠دار إحياء التراث،:ط، بيروت.د(الأرناؤوط، وتركي مصطفى، 

 ان شـمس الـدين أحمـد بـن محمـد لابن خلكـ. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان

  ).م١٩٩٤م و١٩٠٠دار صادر، : ، بيروت١ط(إحسان عباس، : المحقق. البرمكي
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• al'iibhaj fi sharh alminhaji. litaqi aldiyn alsabiki, wawaladuh taj 
aldiyn eabd alwahaab. (t bayrut dar alkutub aleilmiati1416h).  
• 'iijabat alsaayil sharh bughyat aluaml. lilsaneanii muhamad bin 
'iismaeil. tahqiqa: alqadi husayn alsiyaghi, da.hasan al'ahdil, (ta1, 
bayrut muasasat alrisalat 1986ma).  
• al'iihkam fi 'usul al'ahkami. lilamdi eali bin 'abi eulay. tahqiq eabd 
alrazaaq eafifi, (t bayrut almaktab al'iislamii).  
• 'iihya' eulum aldiyn lilghazalii 'abu hamid muhamad bin 
muhamad altuwsi. (du.ti, birut: dar almaerifati, da.t).  
• 'iirshad alfuhul 'iilaa tahqiq alhaqi min eilm al'usuli. lilshuwkani 
muhamad bin eulay. tahqiq 'ahmad eazw einayat, (ta1, dar alkitaab 
alearabii1419h).  
• al'iisharat fi 'usul alfiqah. lilbaji sulayman bin khalaf altajibi 
alqurtubi. tahqiqu: muhamad hasan 'iismaeil, (ta2, bayrut dar 
alkutub aleilmiati1424h).  
• 'usul alfiqh liabn muflih shams aldiyn muhamad bin muflih 
almaqdisii alhanbali, haqaqahu: fahd bin muhamad alssadahan, 
(ta1, alsueudiatu:maktabat aleabikan, 1420 hi - 1999 mi).  
• 'usul alsarkhsi. lilsarukhsii 'abu bakr muhamad bin 'ahmadi. (du.ti, 
bayrut dar almaerifati, da.t).  
• 'iidah almahsul min burhan al'usuli. lilmazri muhamad bin eulay. 
tahqiq di.emar altaalibi, (ta1, dar algharb al'iislamii).  
• albahr almuhit fi 'usul alfiqah. lilzarkashii muhamad bin eabd allh 
bin bihadir. (ta1, dar alktibi1414h).  
• badayie alfawayid liabn qiam aljawziat muhamad bin 'abi bakr 
bin 'ayuba. (du.ti, bayrut: dar alkitaab alearabii, da.t).  
• albadr almunir fi takhrij al'ahadith waluathar alwaqieat fi alsharh 
alkabiri. liaibn almulaqin siraj aldiyn eumar bin eali almasrii. 
tahqiqu: mustafaa 'abu alghit, eabd allah bin sulayman, yasir bin 
kamal, (ta1, alriyad dar alhijrati1425h).  
• badhl alnazar fi al'usuli. lil'iismandi muhamad bin eabd alhamid. 
haqaqah du.muhamad zaki, (ta1, alqahirat maktabat altirath1412h).  
• byan almukhtasar sharh mukhtasar aibn alhajibi. lil'asfahani 
mahmud bin eabd alrahman. tahqiq muhamad mazhar baqaa, (ta1, 
alsaeudiat dar almadni1406h).  
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• alburhan fi 'usul alfiqah. li'iimam alharamayn aljuayni. tahqiq 
salah euaydat, (ta1, bayrut dar alkutub aleilmiati, da.t).  
• taj alearus min jawahir alqamusa. lilzubidii mhmmd bin mhmmd 
bin eabd alrzzaq. tahqiq majmueat min almuhaqiqina, (ta dar 
alhidayti).  
• altabasurat fi 'usul alfiqah. li'abi ashaq lilshirazi. tahqiq 
du.muhamad hasan hitu, (ta1, dimashq dar alfikri, da.t).  
• altahbir sharh altahriri. lilmirdawi eali bin sulayman alsaalihi. 
almuhaqiqi: da. eabd alrahman aljabrin da. eawad alqaranii du. 
'ahmad alsaraha, (ta1, alriyad maktabat alrishd1421h).  
• tuhifat almaswuwl fi sharh mukhtasar muntahaa alsuwl. lilruhunii 
yahyaa bin musaa. tahqiq da.alhadi shbili, yusif al'akhdar alqiimi, 
(ta1, dubay dar albuhuth lildirasat al'iislamiat wa'iihya' 
altarath1422h).  
• altahqiq walbayan fi sharh alburhan fi 'usul alfiqah. al'abyarii eali 
bin 'iismaeil. tahqiq da.eali bin eabd alrahman aljazayiria, (ta1, 
alkuayt dar aldiya' 1434h).  
• tashnif almasamie bijame aljawamiei. lilzarkashii muhamad bin 
eabd allh bin bhadir. tahqiq di.sid eabd aleaziza, da.eabd allah 
rabiei, (ta1, misr maktabat qurtibat1418h).  
• altaerifati. liljirjanii eali bin muhamad alsharif. almuhaqaqi: 
jamaeat min aleulama'i, (ta1, bayrut dar alkutub aleilmiati1403h).  
• tafsir alraaghib al'asfahani 'abu alqasim alhusayn bin muhamad 
almaeruf bialraaghib al'asfihanaa. tahqiq wadirasatu: du. muhamad 
eabd aleaziz basyuni. (ta1, misr: kuliyat aladiab-jamieat 
tanta,1420h-1999ma).  
• taqrib alwusul 'iilaa eilm al'usuli. li'abi alqasim muhamad bin 
'ahmad bin juzay alkalbi algharnati. almuhaqaqi: muhamad hasan 
'iismaeil. (ta1, bayruta:dar alkutub aleilmiati, 1424h-2003ma).  
• altaqrib wal'iirshadi. li'abi bakr lilbaqlani. tahqiq da.eabd alhamid 
bin eali 'abu zinid, (ta2, bayrut muasasat alrisalat 1418h).  
• altaqrir waltahbir fi sharh altahriri. liaibn 'amir alhaji muhamad 
bin muhamad bin muhamadi. (ta2, bayrut dar alkutub aleilmiat 
1403h).  
• taqwim al'adilat fi 'usul alfiqah. llddbwsy 'abu zayd eabd allah bin 
eumr. tahqiqu: khalil muhyi aldiyn almis, (ta1, bayrut dar alkutub 
aleilmiat 1421h).  
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• altalkhis alhabir fi takhrij 'ahadith alraafiei alkabiri. liabn hajar 
'abu alfadl 'ahmad bin eali bin hajar aleasqalani. (ta1, bayrut dar 
alkutub aleilmiati1419h).  
• altalkhis fi 'usul alfiqah. liljuaynii 'abu almaeali eabd almalik bin 
eabd allah. tahqiqu: eabd allah julam alnnbali, wabashir 'ahmad 
aleumari, (du.ta, bayrut dar albashayir al'iislamiati, da.t).  
• altamhid fi 'usul alfiqah. lilkaludhanii 'abu alkhataab mahfuz bin 
'ahmad. tahqiq mufid 'abu eumshat, muhamad bin eali bin 
'iibrahim, (ta1, makat almukaramat markaz albahth aleilmii 
wa'iihya' alturath al'iislamii jamieat 'umi alquraa1406h).  
• altamhid fi takhrij alfurue ealaa al'usuli. lieabd alrahim al'iisnwy. 
tahqiq muhamad hasan hytu, (ta1, bayrut muasasat alrisalati).  
• tahdhib allughati. lil'azharii muhamad bin 'ahmad alharwy. tahqiq 
muhamad eiwad, (ta1, bayrut dar 'iihya' alturath alearbii2001mu).  
• altawqif ealaa muhimaat altaearif. lilmanawi zayn aldiyn 
muhamad eabd alrawuwf bin taj alearifin bin eali bin zayn 
aleabidin alhadaadii, (ta1, alqahirati: ealim alkitibi,1410h-1990mi).  
• taysir altahriri. li'amir bad shah muhamad 'amin bin mahmud 
albukhari. (du.ta, misr mustafaa albabi alhlabi 1351hi, wasuaratihi: 
bayrut dar alkutub aleilmiat 1403hi, bayrut dar alfikr 1417h).  
• jamie aleulum fi aistilahat alfunun (dustur aleulama'i). lilqadi 
eabd alnabii bin eabd alrasul al'ahmad nikri. earab eibaratih 
alfarisiati: hasan hani fahas. (ta1, lubnan:dar alkutub 
aleilmiati,1421h-2000ma).  
• aljamie lieulum al'iimam 'ahmad likhalid alribat, sayid eizat eid 
[bmusharakat albahithin bidar alfalah]. (ta1, masr:dar alfalaah 
lilbahth aleilmii watahqiq altarathi, 1430 hi - 2009 mi).  
• hashiat aleataar ealaa sharh aljalal almahaliyi ealaa jame 
aljawamiei. lileitar hasan bin muhamad alshaafieii. (bayrut dar 
alkutub aleilmiati).  
• aldarar allawamie fi sharh jame aljawamiei. lilkuranii shihab 
aldiyn 'ahmad bin 'iismaeil, almuhaqaqa: saeid bin ghalib kamil 
almajidi. (du.ta, almadinat almunawarati: aljamieat al'iislamiati, 
1429 hi - 2008 mi).  
• rafae alniqab ean tanqih alshshhab. lilshshwshay alhusayn bin eali 
alrajraji. tahqiq da.'ahmad alsarah, da.eabd alrahman aljabrin. (ta1, 
alriyad maktabat alrushd 1425h).  



 )٣٠١٤( ال اا  هوأ  ا  

• rudat alnaazir wajnat almanaziri. liabn qudamat muafaq aldiyn 
eabd allh bin 'ahmad aljamaeili. (ta2, muasasat alryan1423h).  
• salasil aldhahaba. lilzarkashii muhamad bin bhadir. tahqiq 
muhamad almukhtar alshanqiti, (ta2, alnaashir almuhaqaqi, 
almadinat almunawarati1423h).  
• sunan 'abi dawud. lisulayman bin al'asheatha. tahqiqu: shueayb 
al'arnawuwta, muhamad kamil, (ta1, dar alrisalat alealamiati, 
1430hi).  
• sunan abn majah. liabn majah 'abu eabd allh muhamad bin yazid 
alqazwini. tahqiqu: shueayb al'arnawuwt, eadil murshid, mhmad 
kamil, eabd allltyf harz allahi, (ta1, dar alrisalat alealamiat 1430h).  
• sunan altirmidhi. liltirmidhii muhamad bin eisaa alsulmi. tahqiqu: 
'ahmad shakri, wamuhamad fuad eabd albaqi, wa'iibrahim eatwat, 
(ta2, misr maktabat mustafaa albabi alhalabii 1395hi).  
• alsnan. lilnisayiyi 'ahmad bin shueayb. tahqiqu: eabd alfataah 'abu 
ghudata, (ta2, halab maktab almatbueat al'iislamiati, 1406h).  
• sharh tanqih alfusuli. lilqarafi 'ahmad bin 'iidris. tahqiq tah eabd 
alrawuwfa, (ta1, sharikat altibaeat alfaniyat almutahidati1393hi).  
• sharh altalwih ealaa altawdih limatn altanqih fi 'usul alfiqah. 
liltiftazanii saed aldiyn maseud bn eumra, (du.ta, masra: matbaeat 
muhamad eali subayh wa'awladihi, 1377 hi - 1957 mi).  
• sharah alkawkab almuniru. liabn alnajaar 'abu albaqa' muhamad 
bn 'ahmad alfutuhi. tahqiqa: muhamad alzuhayli, wanazih hamad, 
(ta2, maktabat aleabikan 1418h).  
• sharah mukhtasar 'usul alfiqh liljiraeii taqi aldiyn 'abi bakr bin 
zayid almaqdisi alhanbali. dirasat watahqiqu: eabd aleaziz alqaydi, 
eabd alrahman alhatabi, muhamad bin eawad rawas. (ta1, 
alkuayt:latayif linashr alkutub walrasayil aleilmiati,1433h -
2012mu).  
• sharh mukhtasar alrawdata. liltuwfii sulayman bin eabd alquay. 
tahqiq eabd allah alturki, (ta1, bayrut muasasat alrisalati1407h).  
• sharh aleadud ealaa mukhtasar almuntahaa liabn alhajib wamaeah 
hashiat alsaed waljirjani. mualafuhu: eadd aldiyn eabd alrahman 
al'iiji. almuhaqaqa: muhamad hasan muhamad hasan 'iismaeil. (t1, 
bayrut:dar alkutub aleilmiati, 1424h-2004ma).  
• sharh almaealim fi 'usul alfiqah. liabn altilmasanii eabd allah bin 
muhamad alfahray. tahqiqu: eadil eabd almawjudi, eali mueawada, 
(ta1, bayrut ealim alkutub 1419h).  
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• shams aleulum wadawa' kalam alearab min alklumi. lilhumayaraa 
nashwan bin saeid alyamani, tahqiqu: husayn aleamri, mutahar 
al'iiryani, yusif eabd allah. (ta.1, bayruta:dar alfikr almueasiri, 
dimshqu:dar alfikri,1420h-1999ma).  
• shih albukhari. lilbukharii 'abu eabd allah muhamad bin 'iismaeil. 
tahqiqa: jamaeat min aleulama'i, biaietina' du. muhamad zuhayr 
alnaasir, (ta1, bwlaq misr almatbaeat alkubraa al'amiriati1311hi, 
wa'ueid 1422h).  
• shih muslimin. limuslim bin alhajaaj alqushayrii alnaysaburi. 
tahqiqu: muhamad fuaad eabd albaqi. (dar 'iihya' alturath alearabii, 
da.t).  
• daeif sunan altirmidhii limuhamad nasir aldiyn al'albaniu, 
'ashrafu: zuhayr alshaawish, (ta1, bayrut:almaktab 
al'iislamii,1411h).  
• aleaziz sharh alwujiiz. lilraafieii eabd alkarim bin muhamad 
alqazwini. tahqiqu: eali eawad, eadil eabd almawjud, (ta1, bayrut 
dar alkutub aleilmiati1417h).  
• aleidat fi 'usul alfiqah. lilqadi 'abi yaelaa muhamad alfara'a. 
haqaqah du. 'ahmad bin eali bin sir almubarki, (ta2, di.n, 1410h).  
• gharib alhadithi. liabn aljawzii eabd alrahman bin eulay. tahqiqu: 
eabd almueti qileiji, (ta1, dar alkutub aleilmiati,1405hi).  
• alghayth alhamie sharh jame aljawamiei. liaibn aleiraqii 'abu 
zareat 'ahmad bin eabd alrahim. tahqiq muhamad hijazi, (ta1, 
bayrut dar alkutub aleilmiati1425h).  
• alfayiq fi 'usul alfiqah. lil'armawii sifi aldiyn muhamad bin eabd 
alrahim. tahqiq mahmud nasaari, (ta1, bayrut dar alkutub 
aleilmiati1426h).  
• alfuruq allughawiat lileaskarii 'abu hilal alhasan bin eabd allah 
bin sahl bin saeid bin yahyaa bin mihran. haqaqah waealaq ealayhi: 
muhamad 'iibrahim salim. (du.ta, masra: dar aleilm walthaqafat 
lilnashr waltawziei, da.t).  
• alfuruq = 'anwar alburuq fi 'anwa' alfuruqi. lilqarafii 'ahmad bin 
'iidris. (du.ta, bayrut ealim alkutab, da.t).  
• fusul albadayie fi 'usul alsharayiei. lilfanari muhamad bin hamzat. 
tahqiqu: muhamad 'iismaeil, (ta1, dar alkutub aleilmiat 1427h).  
• alfusul fi al'usuli. liljasas 'abu bakr 'ahmad bin eali alraazi. (ta2, 
alkuayt wizarat al'awqaf alkuaytiati1414h).  
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• alfaqih walmutafaqih lilkhatib albaghdadii 'abu bakr 'ahmad bin 
ealii bin thabiti, almuhaqiqi: eadil algharazi, (ta2, alsueudiatu: dar 
abn aljuzi, 1421 hi).  
• alfawayid alsuniyat fi sharh al'alfiati. lilbarmawi muhamad bin 
eabd aldaayimi. almuhaqiqa: eabd allah ramadan musaa, (ta1, misr 
maktabat altaweiat al'iislamiati1436h).  
• alqamus almuhita. limajd aldiyn muhamad bin yaequb 
alfayruzabadaa. tahqiqu: maktab tahqiq alturath fi muasasat 
alrisalati. 'iishrafi: muhamad naeim alerqsusy. (ta8, bayrut: 
muasasat alrisalati, 1426h-2005ma).  
• qawaeid al'usul wamaeaqid alfusul lilqatieii safi aldiyn eabd 
almumin bin eabd alhaqi albaghdadi alhanbali. tahqiqu: 'anas bin 
eadil alyatamaa - eabd aleaziz bin eadnan aleidan. (ta1,rakayiz 
lilnashr waltawziei, 1439h-2018ma).  
• qawatie al'adilat fi al'usuli. lilsimeanii mansur bin muhamad 
almaruzi. tahqiq muhamad hasan 'iismaeil, (ta1, bayrut dar alkutub 
aleilmiati1418h).  
• alqawaeid walfawayid al'usuliat wama yatbaeuha min al'ahkam 
alfareiati. liaibn allaham eali bin muhamad bin eabaas albaelay. 
tahqiq eabd alkarim alfadayli, (du.ti, almaktabat aleasriati1420h).  
• alqawaeidu. liabn rajab zayn aldiyn eabd alrahman bin 'ahmadu. 
(du.ti, bayrut dar alkutub aleilmiati, da.t).  
• alkafi sharh albizdiwi. lihusam aldiyn husayn bin eali 
alssighnaqy. dirasat watahqiqu: fakhr aldiyn sayid muhamad qanti. 
(ti1, alsaeudiati: maktabat alrishdi,1422h-2001ma).  
• ktab aleayn lilfarahidi 'abu eabd alrahman alkhalil bin 'ahmad bin 
eamrw bin tamim alfarahidi albasarii. almuhaqaqi: mahdii 
almakhzumi, 'iibrahim alsaamaraayiy (du.ta, dar wamaktabat 
alhilal, da.t).  
• kshaf aistilahat alfunun waleulumi. liltahanwii muhamad bin eali 
alfaruqi. tahqiq da.eali dahruji, naql alnasi alfarisii 'iilaa alearabiat: 
da.eabd allah alkhalidi, (ta1, bayrut maktabat lubnan1996ma).  
• kashf al'asrar sharh 'usul albizdiwi. lilbukharii eala' aldiyn eabd 
aleaziz bin 'ahmadu. (du.ta, dar alkitaab al'iislamii, da,t).  
• alkuliaat (muejam fi almustalahat walfuruq allughawiati). talifu: 
'abu albaqa' 'ayuwb bin musaa alhusayni alqarimi alkafawi. 
tahqiqu: eadnan darwish, muhamad almasri. (du.ta, bayrut: 
muasasat alrisalati, da.t).  
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• kanz aleumaal fi sunan al'aqwal wal'afeali. eala' aldiyn eali bin 
husam aldiyn alhindii albirhanfuri. almuhaqaqi: bikri hayani - 
safwat alsaqaa, (ta5, bayrut: muasasat alrisalati,1401h/1981ma).  
• lisan alearbi. liabn manzur muhamad bin makrama. tahshiat 
alyazjii wajamaeatu, (ta3, bayrut dar sadri1414h).  
• allamae lilshiyrazi 'abu ashaq 'iibrahim bin ealiin bin yusuf, 
alnaashir: , (ta2, dar alkutub aleilmiati,2003m-1424h).  
• almahsul fi 'usul alfiqah. liaibn alearabii muhamad bin eabd allah 
almueafiri. tahqiqu: husayn eali alidri, saeid fudat, (ta1, alnaashir: 
eamaan dar albayariq 1420h).  
• almahsuli. lilfakhr alraazii muhamad bin eumri. tahqiq da.tih jabir 
fayad, (ta3, bayrut muasasat alrisalati1418h).  
• almukhasas. liaibn sayidih eali bin 'iismaeil almarsi. tahqiq khalil 
jafal, (ta1, bayrut dar 'iihya' alturath alearabii 1417h).  
• mudhakirat fi 'usul alfiqah. limuhamad al'amin bin muhamad 
almukhtar alshanqiti. (ta5, almadinat almunawarat maktabat 
aleulum walhukm 2001mu).  
• almustasfaa. lilghazalii muhamad bin muhamad altuwsi. tahqiqu: 
muhamad eabd alshaafi, (ta1, bayrut dar alkutub aleilmiat 1413h).  
• msanad 'ahmad bin hanbal. li'ahmad bin muhamad bin hanbal 
alshaybani. tahqiqu: 'ahmad shakiri. (ta1, alqahirat dar alhadith 
1416h).  
• almswwdt fi 'usul alfiqah. al taymiat eabd alsalam waeabd 
alhalim wa'ahmad bin eabd alhalim al taymiatan. tahqiqi: 
muhamad mahyaa aldiyn eabd alhamid, (du.ta, dar alkitaab 
alearabii, da.t).  
• muejam maqalid aleulum fi alhudud walrusumi. lijalal aldiyn 
alsuyutii eabd alrahman bin 'abi bakr, tahqiqu:muhamad 'iibrahim 
eibadatu. (ti1, alqahiratu:maktabat aladab, 1424h-2004ma).  
• miftah alwusul 'iilaa bina' alfurue ealaa al'usuli. liltilmsanii 
muhamad bin 'ahmad alhasni. tahqiq muhamad eali farkus, (ta1, 
makat almukaramat almaktabat almakiyat, bayrut muasasat 
alrayan1419h).  
• maqayis allughati. liabin faris 'ahmad bin faris bin zakariaa 
alqazwini. almuhaqiqa: eabd alsalam harun, (du.ta, dar 
alfikri1399h).  
• almunjid fi allughat lilhunayiyi ealiin bin alhasan alhunayy 
al'azdi, 'abu alhasan almulaqab bi <<krae alnamla>>. tahqiqu: 
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duktur 'ahmad mukhtar eumra, duktur dahi eabd albaqi. (ta2, 
alqahirati: ealim alkutub, 1988mi).  
• alminkhual min taeliqat al'usuli. lilghazalii muhamad bin 
muhamad. tahqiqu: muhamad hitu. (ta3, bayrut dar alfikr 
almueasiri, 1419h).  
• mizan al'usul fi natayij aleuquli. lilsamarqandi muhamad bin 
'ahmad. tahqiqu: du.muhamad zaki, (ti1, matabie aldawhat 1404h).  
• nashir albunud ealaa maraqi alsueud lilealawi. eabd allh bin 
'iibrahim alshanqiti. taqdima: aldaay wuld saydi baba - 'ahmad 
ramzi. (du.ti, almaghribi: matbaeat fadalati, da.t).  
• alnihayat fi gharayb alhadith wal'athra. liaibn al'uthir majd aldiyn 
'abu alsaeadat almubarak bin muhamad aljazari. tahqiqu: tahir 
alzaawi, mahmud altanahi, (du.ta, bayrut almaktabat aleilmiat 
1399h).  
• nihayat alsuwl sharh minhaj alwusuli. lil'iisnawii eabd alrahim 
bin alhasan alshaafieii. (ta1, bayrut dar alkutub aleilmiati1420h).  
• nihayat alwusul fi dirayat al'usuli. lilsafii alhindii muhamad bin 
eabd alrahim al'armwy. tahqiq di.salih alyusif, da.saed alsuwayh. 
(ta1, makat almukaramat almaktabat altijariati1416h).  
• nafayis al'usul fi sharh almahsuli. lilqarafi 'ahmad bin 'iidris bin 
eabd alrahman alsanhaji. tahqiq eadil eabd almawjudi, waeali 
mueawad, (ta1, maktabat nizar mustafaa albaz 1416h).  
• alwadih fi 'usul alfiqh liaibn eaqil 'abu alwafa' eali bin eaqil 
albaghdadi alzufari, almuhaqiqa: eabd allah bin eabd almuhsin 
alturki. (ta1, bayrut: muasasat alrisalati,1420 hu - 1999 mi).  
• alwafi balwafyat lilsafadi salah aldiyn khalil bin 'aybk, tahqiqu: 
'ahmad al'arnawuwta, waturki mustafaa, (du.ta, bayruta:dar 'iihya' 
altirath,1420hi- 2000mu).  
• wafayaat al'aeyan wa'anba' 'abna' alzaman. liabn khalkan shams 
aldiyn 'ahmad bin muhamad albarmaki. almuhaqiqa: 'iihsan eabaas, 
(ta1, bayrut: dar sadir, 1900m wa1994m). 
 
 

 



  
)٣٠١٩(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
 س ات

٢٩٥٣........................................................................................................ا  

  ٢٩٥٣..............................................................................:أ اع، وأب اره

وأ ،ا :......................................................................................٢٩٥٣  

اف ا٢٩٥٤................................................................................................:أ  

ت ارا٢٩٥٤............................................................................................:ا  

ا :..................................................................................................٢٩٥٤  

ا :..................................................................................................٢٩٥٥  

  ٢٩٥٧.............................  ا  ا وا وا  :ا اول

  ٢٩٥٨................................................................................ ا: ا اول

ما ا :ا .................................................................................٢٩٥٩  

ا ا :  ٢٩٦١.......................................................................ا  

ما ا : أا  ال اا  .....................................................٢٩٧١  

  ٢٩٧٢....................................  ال  وااك وال  اأ : ا اول

 اما : أا  ا  ءوا  لا  ........................................٢٩٨٠  

ا ا :  أ لاا و  لا  ......................................٢٩٩٠  

٢٩٩٧......................................................................................................:ا  

  ٢٩٩٩.......................................................................................... اا وادر
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